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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك" ت فبما رحمت من الله لنت لھم و لو كن"

    

 159ال عمران/                                 
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كمال دراستي، وأسأل الله إنا لي الدعم المعنوي والمادي في ن كاااللذو أبي  أمي  إلىأھدي ثمرة جھدي 

 أن أوفق في رد جمیلھما. أن یطیل في عمرھما و

 أختي سھام.. إلى

 أولادھم.   إلىأخواتي و أزواجھن ،و إخوتي و زوجاتھم  و  إلى         

 أولاد عمي و الأھل عامة ... إلى        

 صدیقاتي الرائعات ... إلىو        
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 شكر و عرفـان

 

سخرني و استعملني لخدمة ھذا العلم و وفقني أشكر الله أولا ...الذي أعانني على إتمام ھذا العمل و 

 للعمل من أجلھ و نصرتھ ، لیبقى حكم الله ھو الرائد... و العمل بھ ھو السائد...

اللذین تحملاني و شاركاني وقتھما الثمین بالرغم من  إلىو في ھذا المقام أتقدم بشكر خاص جدا       

 كثرة التزاماتھم:

 صورالأستاذ المشرف:    رحماني من

 المساعد:     قروف جمال  الأستاذ

 و  أتقدم كذلك بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین تكرموا بمناقشتھا.

كل من ساعدني و وقف بجانبي و أرشدني خلال  إلىفي ھذا المقام بالشكر الموصول  أتقدم أنو لا أنسى 

 كتابتي لھذا البحث و أخص منھم:

 ـ الأستاذ علي بودفع

 الأستاذ عبادة سیف الإسلامـ 

 أحسنـ الأستاذ غربي 

 ـ العم محفوظ الذي ساعدني في كتابة ھذا البحث.

 و كل من لھ صلة في إنجاز ھذا البحث من قریب أو بعید.            

 أسأل الله أن یبارك فیھم جمیعا و یجزیھم خیر الجزاء إنھ سمیع مجیب الدعوات  ـ
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 ةـــقدمـــم
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 مقدمة
إن من نعم الله سبحانھ و تعالى على عباده أن یسر لھم أسباب العیش ضمن نطاق أسري یتلاءم مع 

 تركیبتھم الاجتماعیة و یؤثر في تكوین الفرد بأسسھ و وظائف.

دعائمھا القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة ،  أسسبعنایة متكاملة  الإسلامو لقد حظیت الأسرة في 

 حرصا منھا على تحقیق الجانب الایجابي من ھدا النطاق الاجتماعي . 

و تمتد ھذه العنایة مند تفكیر الإنسان في بناء أسرتھ ـ أي ابتداء من مرحلة الخطبة و ذلك ببیان          

اج و ما ینتج عنھ من آثار ، كما لم تھمل ھذه الأحكام بالزو اھتمتشرائط و خصال المرأة الصالحة ، ثم 

عن بعضھما ،  إذ بینت مالھا وما علیھما و غیرھا من  الانفصالعشرتھما و ابتغائھما  استحالةالزوجین عند 

 .الإسلاميالتي یزخر بھا التراث الفقھي  الأحكام

مبنیة في أسسھا على ذلك ، ویصدق  دین الرحمة و الرأفة ، وكانت تعالیمھ الإسلامو لما كان         

.  و تشریعاتھ 107/ الأنبیاءعلیھا قولھ تعالى في وصف نبیھ الكریم : " و ما أرسلناك إلا كافة للعالمین" 

قائمة على جبر الخاطر ، وإیناس الوحشة سواء من الجانب الوقائي أو الجانب العلاجي ، وتبرز ھذه المیزة 

المجتمع سواء كانت داخل الأسرة أم خارجھا ، وكذا بناء  أفرادلدة بین  خصوصا في مجال العلاقات المتو

، و لعل أھم ھذه العلاقات ھي رابطة الزواج و التي تعد إحدى  الإنسانيھذه العلاقات غالبا على رابط الود 

 المؤثرات الأساسیة في الأحوال الشخصیة . 

ق غایات و مقاصد جمة  أساسھا المحافظة على فقد شرع المولى عز وجل الزواج  و ذلك لتحقی         

النسل البشري و إحصان الزوجین إلى جانب تدعیم و تقویة الروابط بین أفراد المجتمع مصداقا لقولھ تعالى 

               13:"و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا" الحجرات/

قد لا  تنفع  الطرق الشرعیة في ایجاد لكن قد یعرف الزواج الفشل و یعجز عن تحقیق الھدف المتوخى و 

حل لھ  إلا بانفصال  الزوجین عن بعضھما رغم أنھ أبغض الحلال إلى الله ،  إذ فلنتصور ما قد یخلفھ ھذا 

 من أضرار وخیمة على كلا الصعیدین المادي و المعنوي و سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة . الانفصال

ار و عدم الأخذ بھا في الحسبان عند  الحكم بحل الرابطة الزوجیة من و علیھ فإن إھمال ھذه الأضر      

طرف القاضي یضاعف حجم الضرر الواقع في الأصل لذا الزوجین نتیجة فعل الآخر و ھو ما یدفعنا إلى 

البحث في ھذا الموضوع ـ التعویض عن حل الرابطة الزوجیةـ و مختلف المعالجات الممكنة لھ في قانون 

 الأسرة . 
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 : شكالیةالإ

ا المقصد تسنده جملة من المبادئ ذسلامیة  الوفاء  بالحقوق لمستحقیھا ، وھن من مقاصد الشریعة الإإ

بالضمان على كل من تسبب بفعلھ في  الالتزامصل في المعاملات ن الأأ إذالتشریعیة كمبدأ تعویض الضرر 

كر منھا قاعدتي: " لا ضرر و لا ذثیرة نا المبدأ كذضرار بغیره و القواعد الفقھیة التي تنص على ھالإ

 ضرار " و " الضرر یزال " .      

و لقد حظیت القوانین الوضعیة المعاصرة على التعویض عن الضرر المادي و المعنوي و منھا القانون   

ي نص في ذالجزائري ال الأسرةكر منھا مجال الدراسة و ھو قانون أذالجزائري في جمیع فروعھ المختلفة، 

 52على جواز الحكم بالتعویض عن الضرر الناجم عن العدول عن الخطبة ، كما نص في مادتھ  5مادتھ 

 من نفس القانون علة تعویض المطلقة تعسفیا . 

مكرر  53قرار التعویض من خلال نص المادة إا القانون یصب في صالح ذخیر لھو جاء التعدیل الأ 

بقى التعدیل على حق الزوج أن یطلقھا القاضي منھ  ، و أزوجھا  بعد  لصالح الزوجة المتضررة من عشرة

 ا ما استعملت الزوجة حقھا في المخالعة. إذفي المقابل المالي 

قرار التعویض عن إن التمعن في المواد السابقة ینبئ لنا عن اتجاه تشریعي لقانون الاسرة في صالح إ

 ، الإسلامیةما حظي بعنایة شدیدة من طرف الشریعة ا ذالضرر الناتج من حل الرابطة الزوجیة و ھ

 شكالیة البحث كما یلي : إطرح أا ذو على ھ 

لمبدأ التعویض  الضرر الناتج عن  الأسرةما مدى تطبیق المشرع الجزائري في قانون                  

ثره على أعویض  و حل الرابطة  الزوجیة ؟ و ما ھي القواعد التي یعتمدھا  القاضي في تقدیر ھذا الت

 القضاء؟ 

ین یظھر أو للإجابة عما سبق قمت باختیار ثلاثة نماذج تطبیقیة  لصور حل الرابطة الزوجیة           

جلیا التعویض عن الضرر فیھا وھي الطلاق التعسفي و التطلیق والخلع و استبعدت النشوز المنصوص 

 التطلیق عموما . أوالطلاق  أسبابلأنھا لا تمثل سوى حالة من  55علیھ بالمادة 

 

 

 

13 



 

 

 اختیار الموضوع: أسباب

 .المیول الشخصي للموضوعات التي تمس الأسرة ككل و تمس المرأة بصفة خاصة ـ 

كثرة قضایا التعویض المطروحة أمام المحاكم و قد لا یبالي فیھا الأزواج إطلاقا بأن تصرفاتھم قد ـ 

 بأنھا تمت تحت حقھم  المشروع . لاعتقادھمألحقت ضررا بالطرف الآخر و ذلك 

ـ التعویض في مسائل الطلاق تحیطھ مجموعة من الاعتبارات التي تجعلھ ذو طبیعة متمیزة ، وسبب 

الإنسان بمن یرغب في الزواج  اختیارذلك أن التعویض في ھذا المجال لا ینبغي أن یكون سببا یقید حریة 

 لحریتھ. احترامامنھا و ذلك 

في حد ذاتھ قد یجعل الشخص یعیش مع زوجھ ملزما في نفرة منھ مع ھشاشة ـ مصطلح التعویض 

    229رباط  المحبة و الألفة و ھدا یتنافى مع قولھ" فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان" البقرة:

 الموضوع: أھمیة

 أھمیة ھذا الموضوع فیما یلي:  إجمالیمكن 

مراحلھا للنقاشات والخلافات ،تتضمن دائما ـ إن الحیاة بأكملھا و خاصة الزوجیة عرضة في جل 1

شكوى تضرر أحد الطرفین من الآخر ، مما یدفع بھ إلى المطالبة بالتعویض ممن كان مسؤولا عن 

الضرر ، و التعویض في حد ذاتھ یقدر بحسب الضرر المصاحب للحالة المرفوعة  بشأنھا الدعوى، 

 قدیره. فالموضوع یبرز الحق في التعویض و أساسھ وكیفیة ت

حقھما من المسؤول عن  استیفاءـ للموضوع أھمیة في كونھ یبرز حق طرفي العلاقة الزوجیة في 2

 الضرر ، فإن ھذا الحق خاضع لمحض السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع . 

 الإنسانیةـ تبرز  أھمیة ھذا الموضوع كذلك في بیان أن الشرع لم یغفل و لا جانبا من جوانب الحیاة 3

صة التعاملات بین الأفراد و من ھذه الأخیرة التعاملات الأسریة إذ أولاھا برعایة خاصة لمكانة ، خا

الأسرة في المجتمع ، و ھو الذي رسم مسارھا من بدء التفكیر في تأسیسھا إلى كیفیة التعامل عند قیامھا ، 

و ذلك بمنع الإضرار في  إلى توضیح طرق التخلص منھا بفكھا إن تبین عدم القدرة على الإستمرار فیھا

 كل مرحلة من مراحلھا و إن حصل فلا بد من جبره . 
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الأسرة إذا علم  أطرافھا أن التشریع لم یھمل الطرف المتضرر مما قد  استقرارـ مساھمتھ في توطید 4

 یصیبھ فیكونون على بینة من أمرھم و یحرصون على التزام المعاملة الشرعیة.

ة ھو اعتباره محلا للتعویض تلك الأضرار الناتجة عن استعمال الحقوق ، ـ ما یكسب الموضوع أھمی 5

متى تعسف  أصحابھا في أحقیة استعمالھا ، لذلك لم یقبل لا الشرع ولا القانون لمبدأ استعمال الحقوق إن  

 تضرر الغیر منھا و ثبت ذلك.

 

 أھداف الموضوع:

لجبر الأضرار المعنویة ، والتي لا أثر مادي لھا في  اھتماما بالغا  أولواالشریعة والقانون  أن إیضاحـ 1

 الحاصلة عن حل الرابطة الزوجیة ھي من تلك الطبیعة.  الأضرارالواقع ، وقدروھا تقدیرا خاصا و أغلب 

 ـ محاولة لتأصیل التعویض عن الضرر في قانون الأسرة الجزائري.2

رار ، إذ یرمي إلى جبرھا و التقلیل من ـ تأكید مقصد الشرع من ترتیب الجزاء و تقریره عن الأض3

 كثرة وقوعھا في كل حین.

 .من تعالیم دیننا الحنیف انطلاقاأكثر إلى الضرر المعنوي و تعویضھ  الاھتمامـ محاولة جلب 4

 الدراسات السابقة:

 المتواضع على  ثلاث دراسات خاصة بالموضوع: لقد عثرت في حدود بحثي

مسعودة نعیمة الیاس بكلیة الحقوق و العلوم  السیاسیة بجامعة تلمسان ، ـ  رسالة دكتورا  للأستاذّة 1

،   بعنوان " التعویض عن  الضرر في بعض مسائل الزواج و الطلاق " ـ دراسة مقارنةـ و لم 2010سنة

 یتسنى لي إلا بعد إتمام المذكرة من الحصول علیھا  .

عبد القادر ،   الأمیركلیة الشریعة بجامعة ـ رسالة ماجستیر قدمھا الطالب صلاح الدین زیدان ،ب2

و قانون  الإسلامي،  بعنوان " حقوق المطلقة المالیة"ـ  دراسة مقارنة بین الفقھ 2006بقسنطینة ، سنة 

الجزائري ـ  و ركزت ھده الدراسة على التعویض من  ناحیة فرضھ على الزوج دون الزوجة او  الأسرة

 المتضررة  الأخرىالأطراف 
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عبد القادر ، بقسنطینة ،  الأمیرـ  رسالة ماجستیر قدمتھا الطالبة سامیة حباطي بكلیة الشریعة بجامعة 3 

و القانون ـ  الإسلامي، بعنوان "تقدیر التعویض في الفرقة الزوجیة "ـ دراسة مقارنة بین الفقھ  2011سنة 

بالأمثلة  والاجتھادات القضائیة لكن   ازدانتو قد ألمت بجوانب الموضوع من حیث  الشریعة والقانون و 

 كأصل في ھذا الجانب . اعتمدتھادراستھا كانت مركزة أكثر على  الجانب الشرعي لذلك 

 المنھج المتبع:

ان تصوري للإجابة یقتضي اعتماد منھجین  رئیسین  ھما الاستقراء و التحلیل .                                      

 الأحكامأخصصھ لتتبع الجزئیات ،و الأحكام الفقھیة و كدا النصوص القانونیة و  فالمنھج  الاستقرائي

التعویض عن الضرر في الحالات التطبیقیة تحلیلا و استخراجا للنتائج و  إمكانیةالقضائیة من أجل مدى 

                                    معتمدة في دلك على المنھج التحلیلي.                                                      

 و تخلل بحثي المنھج المقارن عندما یستلزم الأمر ذلك .  

 خطة البحث:

 الخطة التالیة: إتباعحاولت   الذكر ةالسابق الإشكالیةلدراسة 

 مقدمة ـ 

 ـ فصل تمھیدي: مبدأ تعویض الضرر في الشریعة والقانون   

 المبحث الأول: ماھیة الضرر  

 المطلب الأول: مفھوم الضرر 

 المطلب الثاني:  شروطھ الموجبة للتعویض

 المبحث الثاني: التعویض بشكل عام

 المطلب الأول: ماھیة التعویض

 المطلب الثاني: حكم التعویض عن حل الرابطة الزوجیة 

 عن الرابطة الزوجیة وأساسھ الفصل الأول: تعویض الضرر الناتج
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 رابطة الموجبة للتعویضالمبحث الأول: صور حل ال

 المطلب الأول: حل الرابطة الزوجیة بإرادة الزوج المنفردة 

 المطلب الثاني: حل الرابطة الزوجیة بإرادة الزوجة  

 المبحث الثاني: اساس التعویض عن حل الرابطة الزوجیة 

 المطلب الأول: نفقة المتعة

 المطلب الثاني: التعسف في استعمال الحق

 تقدیر التعویض و مدى خضوعھ للرقابة الفصل الثاني:

 المبحث الأول: سلطة القاضي في تقدیر التعویض و الحكم بھ

 المطلب الأول: سلطة القاضي في تقدیر التعویض

 المطلب الثاني: الحكم بالتعویض و كیفیة استیفائھ

 المبحث الثاني: خضوع التعویض للرقابة 

 المطلب الأول: الطعن في تقدیر التعویض

 طلب الثاني: إجراءات و مواعید الطعن الم

 الخاتمة  
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 فصل تمھیدي:

مبدأ تعویض 
الضرر في  الشریعة 

 والقانون
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ه ذن كل من سبب ضررا للغیر یلتزم بالتعویض، ولا تثیر ھألقاعدة العامة في المعاملات تقتضي إن ا   

ن ثمة عوائق إضرر معنوي فالحاصل القاعدة أیة إشكالیة إذا تعلقت بالضرر المادي، أما إذا كان الضرر 

سوة أالمسؤولیة عن العمل الشخصي للضرر المعنوي  أولا حول استیعاب مبدأیثار التساؤل  إذكثیرة 

 الاعتبارجانب الشرف و  ولى لم تعھد بقبول الترضیة فين المجتمعات البشریة الأأبالضرر المادي، كما 

مكانیة معاینة الضرر إن تقدیره یشكل عقبة كبرى  لعدم إعلى التعویض ف الاتفاقالشخصي، و بفرض 

 المعنوي ناھیك عن الاختلاف الفقھي حول طبیعة التعویض و نطاقھ التشریعي. 

العلاقات، ولعل  غفالھ أو تجاھلھ فيإھمیة بمكان حتى لا یمكن ھذا و إن الضرر بصفة بات من الأ   

ن الطلاق ملك للزوج غیر معقول و یعد أو أبدي أن الزواج عقد أه المسائل بحجة ذالتغاضي عن مثل ھ

لیھ مبدأ تعویض الضرر بعد إمما وصل  انطلاقاھمیة بالغة أالضرر حتى المعنوي منھ  اكتسبھمالا .و لقد إ

 ا المـبدأ من منطلق عام لأبین موقعھ من حل الرابطة الزوجیة. ذا سأعالج ھذمسیرة طویلة ، ولھ

ول خصصتھ لماھیة الضرر و خصائصھ (تعریفھ، ذ الأإو لقد ضمنت  ھذا الفصل في مبحثین    

(تعریفھ،  للتعویض بشكل عام المبحث الثاني فخصصتا مأأنواعھ، خصائصھ الموجبة للتعویض)

 .نواعھ) اشكالھ،  أمشروعیتھ،  
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 المبحث الأول:

 ماھیة الضرر و خصائصھ

الضرر ھو الركن الثاني من أركان المسؤولیة في القانون على مختلف أنواعھا عقدیة أم          

تقصیریة ، و یعد عند الفقھاء المسلمین من موجبات الضمان كذلك . و أھمیة ھذا الركن تكمن في أن 

ذ لا مسؤولیة مدنیة ما  لم إجبر الأضرار التي تتسبب للغیر ، جل إصلاح و أالمسؤولیة المدنیة وجدت من 

،و لقد نصت المادة   )1(الضرر یحول دون قبول دعوى المسؤولیة  انتفاءن إیوجد ضرر ، و على العموم ف

یلي "كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص  بخطئھ ، و یسبب ضررا للغیر  على ما)2(من القانون المدني  124

 سببا بالتعویض".یلزم من كان 

الشریعة العامة، أما الضرر  باعتبارهھذا في ما یخص الضرر بصفة عامة في القانون المدني          

ا  المبحث ذالذي موضوع بحثنا ھو الضرر الناتج عن حل الرابطة الزوجیة، و بھذا نحاول من خلال ھ

نتناول في  المطلب الأول: ماھیة الضرر معرفة ماھیة الضرر  و خصائصھ  و سوف نقسمھ إلى  مطلبین  

 و في  المطلب الثاني : خصائصھ الموجبة للتعویض.

 

 

 

 

 

 

 

 243 ، ص2002المطبعیة ،الجزائر،ـ علي فیلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، المؤسسة الوطنیة للفنون 1
 05ـ07رقم  لأمرالمتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بموجب ا 1975سبتمبر  26مؤرخ في ال 58ـ75رقم  ـالقانون2

 2007ماي  13المؤرخ في 
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 المطلب الأول:

 مفھوم  الضرر

یتخذ الضرر أشكالا متعددة و تتطور صوره مع تطور الحیاة ، و فیما یأتي أحاول تحدید  مفھوم          

 ذ.و في الفرع الثاني أنواعھ في الفرع الأول تعریفھ نتناولالضرر في فرعین ،

 رالفرع الأول:  تعریف الضر

ا الاستعمال یظھر في مختلف التقسیمات، فكان للفقھ الإسلامي ذإن استعمال مصطلح الضرر شاسع، و ھ

ن لفظ الضرر یكون ثریا بدلالاتھ و ھو أفي مجالات كثیرة كالعبادات و المعاملات، مما یوحي ب ھمااستخد

 :اط التالیة حیثبحثھ في النقنما س

  ھبیان تعریفن و السنة، ثم آالقرمع بیان  بعض ما ذكره في ھذا المقام كل من عرض أولا تعریفھ اللغوي ن

 صطلاح الشرعي و القانوني. في الا

 أولا: تعریف الضرر لغة:

 لقد ورد مفھوم الضرر لغة في معجم لسان العرب المحیط فیقال:            

الحسنى، النافع الضار و ھو الذي ینفع من یشاء و یضره، و ھو خالق الأشیاء كلھا ضرر في أسماء الله 

 خیرھا و شرھا ، و نفعھا و ضرھا.

 الضر و الضر: لغتان ضد النفع و الضر: المصدر و الضر: الاسم.

 )1(.الضر بالضم ھو الھزال و سوء الحال

الضرر ھنا یطلق على نقص یدخل  الاسمو  و جاء في المصباح المنیر أن الضرر بمعنى الفاقة و الفقر  

   )2(كالأموال و الأنفس. الأعیان

، فیقال الضرر: الضیق، العلة  واصطلاحا كما ورد المفھوم اللغوي للضرر في القاموس الفقھي  لغة 

 .)3(من جھاد و نحوه تأخذ

 .525ـ524، ص 2، م )لسان العرب، بیروت، لبنان، (د، ت رابن منظور، لسان العرب المحیط، دا -1
 .  6، ص 2الفیومي، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت ،ج  -2
 .233، ص 1988، 2سعدي أبو حبیب، القاموس الفقھي لغة و اصطلاحا، دار الفكر، دمشق، سوریا،ط  -3
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 سان في جسمھ الإن ه المعاني یتبین أن الضرر إجمالا یشمل الشدة التي تصیبذو من خلال عرض ھ

الأول مادي و للضرر  ھناك نوعینھ كتعریف لغوي أن مالھ، من مرض وفاقة و غیر ذلك. وما یفھم منو

 الثاني معنوي.

 كر منھا:نذعدة مواضع  في  لضرر في النصوص الشرعیة ا نلمس و 

، و كذا في 12یونس ـ..." لإنسان الضر دعانا لجنبھ أو قاعدا أو قائما مسً ا و إذا"~ قول الله  تعالى:  

فالضرر في الآیة .95" النساءـ ررضً لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أولي ال "قولھ سبحانھ و تعالى 

 .)1(ولى معناه  الشدة أو المرض، أما في الثانیة فمعناھا العاھة من عمى أو زمانھ و نحوھاالأ

ن الضرر قد یقصد بھ .إ 111أل عمران ـ "  ىذأروكم إلا ضلن ی" ~ كما یستفاد كذلك من قولھ تعالى :

 .)2(كالكذب و التحریف و غیرھا من الصور  التي لا تصل لمرتبة الضرر الحقیقي ذىمجرد الأ

و لعل الضرر السابق في استعمالاتھ یتوافق مع ما جاء في الحدیث الشریف، لقول رسول الله صلى الله   

ن كان لا بد متمنیا فلیقل اللھم أحییني ما كانت الحیاة إعلیھ و سلم [ لا یتمنین أحدكم الموت لضر نزل بھ ف

 . )3(خیرا لي و توفني إذا كانت الوفاة خیرا لي ] 

 یف الاصطلاحي للضررثانیا : التعر

للوصول إلى تعریف اصطلاحي دقیق یجب استعراض ما جاء في الاصطلاحین الشرعي و القانوني فیما 

 یلي:

 ي ـ الضرر في الاصطلاح الشرع 1

 ھا :نذكر من بینلھ و تعبیر واحد یتفقوا على لم ، إذ للضررالقدامى لقد اختلفت تعاریف الفقھاء    

 ى یصیب الإنسان سواء في مالھ  أو جسمھ أو عرضھ  أو عاطفتھ فیسبب ذالضرر ھو كل أ

وجاء أیضا . )4(لھ خسارة مالیة، سواء بالنقص أو التلف المادي أو بنقص المنافع أو زوال ھذه الأوصاف 

 )5(.الاستھلاكبمعنى الإتلاف، الإفساد، 

 بن زیطة عبد الھادي، تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة، القبة، الجزائر ،-1
 17ت)، ص  (د ـ

 .18بن زیطة عبد الھادي، المرجع نفسھ ، ص -2
  467، ص 2صحیح مسلم، كتاب الذكر و الدعاء و الاستغفار، باب كراھیة تمني الموت لضر نزل بھ، ج -3
دة، عن الضرر الأدبي، دراسة تطبیقیة في الفقھ الإسلامي و القانون، دار الجامعة الجدی ضأسامة السید عبد السمیع، التعوی -4

 66، ص 2007الإسكندریة، مصر، 
 55، ص 2000أسامة عبد العلیم الشیخ، قاعدة لا ضرر و لا ضرار، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  - 5
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ى یلحق الشخص سواء أكان في مال متقوم محترم أو جسم معصوم أو ذ" كل أ: الضرر بأنھكذلك  عرف و

 .خرج الضرر الذي یقع على العاطفةأنھ ى ھذا التعریف أعل یؤخذو ).1(عرض مصون"

غیر أنھا یتبین  عند الفقھاء القدامى لاحالاصطفي اللغة أو  سواءه المعاني الواردة ذو بالنظر إلى ھ      

لك فالمقصود منھا الضرر فضلا عن ذللأفعال الموجبة للضمان ،فقط  وصف ھي ف بل ریمقصودة لذات التع

 )2.(ما یصیبھ في شرفھ و سمعتھ أو ما یصیب الإنسان في نفسھ أو مالھ ، أي المادي فقط ،

 : و الضرر عند الفقھاء المحدثین یحمل عدة تعریفات من بینھا    

 )3(".منفعتھ كلیا أو جزئیا ءالشيفقد أن تإتلاف جزئي أو كلي مادي ، و المقصود بالإتلاف ـ "

 )4(" الألم الذي لا نفع یوازیھ أو یربي علیھ،و ھو نقیض النفع": الضرر ھوـ  

 )5(".ما لا یجوز شرعا  "بأنھ:الضرر كذلك عرف ـ 

 ـ الضرر في  الفقھ القانوني2

یرتبط الضرر في القانون بمفھوم المسؤولیة المدنیة لأنھ الركن الثاني من أركانھا، و تتجلى أھمیتھ في أنھ  

مصیرھا تلك الدعوى  سیكون وإلا لا دعوى  للمطالبة بالتعویض عند وجود الخطأ دون إنتاجھ لضرر

 الرفض.

 بین تعریفات شراح القانون للضرر نذكر: ومن       

ى الذي یصیب الشخص في مالھ أو جسمھ ذلك الأذ:" ھللضرر أنالرزاق السنھوري  دالدكتور عب ـ تعریف

 .)6(أو كرامتھ أو  عواطفھ"

 

. ساجدة عفیف، الطلاق التعسفي و التعویض عنھـ 1  
 http :scholarnajah.edu/ar/ (content)  

ـ 67أسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص  2 
-2 -67أسامة السید عبد السمیع، المرجع نفسھ ، ص  3 

54، ص 1، م1972، 3الفكر، القاھرة، ط رالقران، دا مابن العربي، أحكا- 4 
186، ص 2006نبیل صقر، قانون الأسرة نصا و فقھا و قضاء، دار الھدى، - 5 

شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام،منشورات الحلبي  عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في-6
 .969، ص.  2، م1988، 3الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
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علي  فیلالي بأنھ "الخسارة المالیة أو المعنویة التي تلحق بحق الضحیة نتیجة التعدي الذي  الأستاذو عرفھ 

 )1(.وقع علیھ" 

ى الذي یصیب الإنسان نتیجة المساس ذصبري السعدي للضرر فھو یتمثل في الأالأستاذ أما تعریف 

 )2(.بمصلحة مشروعة أو بحق من حقوقھ 

 شمل لمعنى الضرر و أنواعھ.أالأقرب إلى الصواب لأنھ اه نرو التعریف الأول (تعریف السنھوري)

نھ كل أیمكن تعریفھ على ، فالموجب للتعویض  ھو الضررالضرر الذي ھو موضوع بحثنا  باعتبارو      

مل یصدر من قول أو فعل أو ترك أو مظھر یضر بالزوجة و یصدر عن الزوج بقصد و تعمد و بدون وجھ 

 .)3(ا الإضرارذحق أي بدون موجب شرعي لھ

نھ لا یوجد خلاف من حیث أبعد بیان كل من تعریف الضرر لغة واصطلاحا و قانونا یتضح لنا         

حق من حقوقھ.غیر أن فقھاء القانون  انتقاصى بالغیر أو ذالمبدأ فكل منھم یؤسس الضرر على إلحاق الأ

و العلاقة السببیة ، في حین أن فقھاء ن الخطأ أنھ شأیعتبرون الضرر أحد أركان المسؤولیة التقصیریة ش

أساس المسؤولیة و ھو الحق و الركن الأساسي في ترتیب التعویض  باعتبارهالشریعة الإسلامیة یتعرضون لھ 

 )4(أو الضمان على وقوعھ.

 الفرع الثاني: أنواع الضرر

یصنف الضرر حسب طبیعة المصلحة المعتدى علیھا التي لا تعدو أن تكون مادیة أو معنویة، و بالتالي 

التقسیم و ھذا  ذاھ اعتمدفینقسم إلى قسمین: ضرر مادي و ضرر معنوي و یظھر أن غالب الفقھ الوضعي 

 ء.غلب آراء الفقھاأعلى 

244علي فیلالي، مرجع سابق ، ص - 1 
75، ص  2، ج2004،  2محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، دار الھدى، الجزائر، ط - 2 
186یل صقر ، مرجع سابق، ص نب- 3 

ماجستیر، جامعة  إشراف :د/منصوررحماني، مذكرة مسیخ زینة، تعویض الضرر الناتج عن الجریمة، دراسة مقارنة، -4
 52،ص 2010سكیكدة، 
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بضرر العدول عن الخطبة،  ة، المتعلق)1(الأسرةقانون  من 5في مقابل ذلك و بالرجوع إلى نص المادة    

ا ما یتضح من ذه المادة ذكر  نوعین من الضرر مادي وضرر معنوي، وھذن المشرع الجزائري في ھإف

إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو ضرر معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم لھ (فقرتھا الثالثة: 

 .رق أولا إلى الضرر المادي و ثانیا إلى الضرر المعنويتطنا الأساس سذو على ھ ) بالتعویض

 أولا: الضرر المادي

ه الأخیرة قد تكون حقا أو مجرد ذالضرر المادي ھو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قیمة مالیة ھ    

كذلك یمكن أن یكون  ،یجب أن یكون الضرر محققا فلا یكفي أن یكون محتملا لا عن ذلكضفمصلحة مالیة،  

ي أو غیر دا الحق ماذضرر المادي  ھو الخسارة المالیة الناتجة عن المساس بحق أو بمصلحة سواء  كان ھال

ن یحرق شخص منزل شخص أا الأخیر یعتبر ضررا كذھ ىفالتعدي علي حق الملكیة دي فمثال الحق المادما

نتج عنھ خسارة مالیة كإصابة شخص تؤدي بھ  إذاي فمثالھ المساس بسلامة الجسم دآخر، أما الحق غیر الما

 )2(.إلى العجز عن الكسب

ن الضرر المادي ھو تلك الخسارة المالیة بمعنى الاقتصادیة المحضة التي أو على العموم یمكن القول ب 

تلحق الشخص نتیجة تعدي على حق من حقوقھ أو مصلحة مشروعة و بمعنى أوضح الضرر المادي ھو 

ولات الزراعیة  أو حرق منقولات أو صالمالیة للشخص المضرور كإتلاف المحانتقاص في الذمة 

 )3(.عقارات.....الخ 

أما في ما یتعلق بالضرر المادي الموجب ، ھذا فیما یخص الضرر المادي بصفة عامة في القانون المدني 

ن الضرر إ"ر صق نبیل في ذلك الأستاذي ھو موضوع بحثنا فیقول ذللتعویض عن حل الرابطة الزوجیة وال

ثر في بدنھا أو كدمة أو كسر ألة أو بإحداث آببدن المرأة ومنھ ضربھا بالید أو ب الأذىالمادي ھو كل ما یلحق 

 )4(.ببدن المرأة  الأذىیجوز شرعا و یلحق  لك مما لاذ أو نحو

 

 ثانیا: الضرر المعنوي

المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب  الأمر  1984یونیو  9المؤرخ في   11ـ84القانون رقم  ـ 1
2005یونیو  22المؤرخ في   02ـ05  

 2 76ـ محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 
 3 248علي فیلالي، مرجع سابق، صـ  
 4 186نبیل صقر ،مرجع سابق،ص  ـ
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ا الضرر یمس ذبمعنى ھ، یحدث الضرر المعنوي عند التعدي على حقوق أو مصالح غیر مالیة       

للذمة المعنویة أو الأدبیة لیكون في العادة مقترنا بأضرار معنویة أو یلحق بالعاطفة  الاجتماعيبالجانب 

مة المعنویة لیقوم وحده غیر بالجانب للذ ثعبالشعور بالآلام التي یحدثھا في النفس و الأحزان و من تم ینو

 )1(.مصحوب بأضرار مادیة 

أو عاطفتھ أو في حق  اعتبارهن الضرر المعنوي ھو ما یصیب الإنسان في شرفھ أو أكذلك یمكن القول ب

من الحقوق الأدبیة التي تقوم بمال، أو بعبارة أخرى ھو ما یقتصر على اتصالھ بشخصیة المرء و حقوقھ 

لشعور و الأحاسیس و بما یمس العرض أو السمعة أو یصیب العاطفة من حزن أو العائلیة و یتأتى في ا

 )2(.حرمان

لك الضرر الذي یلحق الشخص في غیر حقوقھ المالیة أو في مصلحة غیر مالیة فھو یصیب ذأو ھو 

 )3(.الشخص في كرامتھ أو في شعوره أو في شرفھ أو في عاطفتھ

ى سواء ذنھ ما یصیب الإنسان في جانبھ النفسي الداخلي من أأیمكن إجمال الضرر المعنوي في  لذلك  

 باعتبارهأما .ا الأخیر یتمثل في إصابة الشرف و العرض أو العاطفة و ما یختلجھا من شعور و حریة ذكان ھ

لك بإصابتھا ذموجب للتعویض عن حل الرابطة الزوجیة  فیمس الجانب النفسي و العاطفي للزوجة و 

 بالنسبة للزوج. ء، ویحدث نفس الشيشعورھا بآلام الوحدة و الكآبة  باضطرابات نفسیة و

 ب الثاني:لالمط

 الضرر الموجبة للتعویض شروط

ه ذغیره ومن خلال ھ الشروط تمیزه عن بالضرر للتعویض عنھ یجب توافر جملة من الاعتدادحتى یمكن 

 یلي :   الشروط یمكن استنتاج خصائصھ و نتناول الشروط كما

 .الأول: أن یكون الضرر محققاالفرع 

249علي فیلالي، مرجع سابق، ص-  1 
65 ص ،السید عبد السمیع،مرجع سابقأسامة - 2 
،ص  1994بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

72.  
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یشترط فقھاء القانون في الضرر حتى یكون موجبا للتعویض أن یكون محققا أي وقوع الضرر حالا أو 

 فلا یجوز التعویض عنھ. الاحتماليأما الضرر ). 1( امستقبلا، بمعنى وقوع الضرر فعلا أو سیقع حتم

والضرر الذي  وقع فعلا ھو الذي حصل فعلا و  تجسدت أثاره على الواقع ، أما الضرر المستقبلي ھو  

القاضي أن یقدر الضرر حكم بالتعویض  استطاعا ما إذالذي تحقق فعلا و تراخت أثاره إلى المستقبل ، و 

 .)2(الواجب كلھ في الحال

 الفرع الثاني: یجب أن یكون الضرر شخصیا

لك أن الضرر وقع على المدعي ذأن یكون الضرر قد أصاب طالب التعویض شخصیا، معنى یجب      

 إذ لیس أي مصلحة یحمیھا لھ القانون، وأالمدعي أو مالھ،  ا وقع الضرر على شخصإذبالذات ولا فرق فیما 

و الذي لھ ضرور ھإذ الما كان خلفا للمصاب، إذلأي إنسان أن یطالب بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ إلا 

ا ذو ھ)3(لك نكون أمام رفض للدعوى إن لم تكن لھ مصلحة من ورائھا.ذحق المطالبة بالتعویض،و خلاف 

 الشرط یثار في حالتي الضرر المرتد والضرر الجماعي .

الضرر المرتد ھو الضرر الذي  تترتب عنھ أضرار أخرى تصیب الغیر ، كالأضرار التي تلحق الخلف ف

ن وفاة السلف تلحق بھ خسارة مالیة إفقد یكون الخلف یعیش على نفقة السلف، ومن تم فبسبب قتل السلف ، 

 المشاعر والعواطف التي یكنھا الخلف للسلف. لاعتبارإضافة إلى أضرار معنویة 

، الناس حقوق فئة معینة من سالتعدي یم ا كانإذكذلك الطابع الشخصي للضرر یثیر بعض الصعوبات    

كالأضرار المادیة التي تلحق الأجزاء المشتركة  للعقارات المبنیة، أو المساس بحقوق أو مصالح جماعیة 

 ) 4(العمال.

 ھو ضرر شخصي والضرر الجماعي والضرر المرتد. ا یجب عدم الخلط بین ماذل

 

 الفرع الثالث: یجب أن ینصب الضرر على حق أو مصلحة یحمیھا القانون

974عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص - 1 
. 122أسامة السید عبد السمیع،مرجع سابق، ص  - 2 
138، ص نفسھالمرجع السمیع،اسامة السید عبد  - 3 
.257علي فیلالي، مرجع سابق  ،  ص  - 4 
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لبة بالتعویض أن ینصب على حق أو مصلحة للمضرور، یشترط في الضرر حتى یصح أساسا للمطا

 وحتى تقبل دعوى التعویض یجب أن تكون المصلحة مشروعة غیر مخالفة للنظام العام و الآداب العامة.

و مثال الضرر الذي یصیب حق المضرور التعدي على حقوقھ كسلامة حیاتھ أو جسمھ أو عقلھ ،        

نھ أن یخل بقدرة الشخص أخر من شآى ذسم أو العقل بأي أجإصابة ال كذلك إتلاف عضو أو إحداث جرح أو

 ).1(.على الملكیة الثابتة لصاحب  الحقالتعدي  إلىعلى الكسب ، بالإضافة 

فالقتل ضرر أصاب  ،خرآكذلك قد یصیب الضرر شخصا بالتبعیة عن طریق ضرر أصاب شخص     

أولاد المقتول بحرمانھم من العائل ، و الحق الذي  ا الضرر یصاب بضررذالمقتول في حیاتھ  و عن طریق ھ

 )2(.یعتبر الإخلال بھ ضررا  أصاب الأولاد تبعا ھو حقھم في النفقة قبل أبیھم

أما مثال الضرر الذي یصیب مصلحة مشروعة فیقوم الضمان لھ، قتل شخص یقوم بالإنفاق على         

ا القتل یصیب مصلحة للیتیم لا ترقى إلى منزلة ذ، فھاتفاقالك قانونا أو ذخر دون أن یكون ملزما بآشخص 

لك ، و یقوم الضمان عن الضرر اللاحق ذه المصلحة تكون مشروعة و مقومة رغم ذالحق القانوني ، و لكن ھ

لك : قتل الخطیب یصیب الخطیبة بضرر یتمثل في ضیاع فرصتھا في الزواج منھ، إضافة إلى ذبھا ، ومثال 

 )  3(. بة من نفقاتما كبدتھا الخط

الخلیلة لا یجوز لھا أن  إذوقد یصیب الضرر كذلك مصلحة غیر مشروعة لا یقوم الضمان عنھا،         

أما الولد  ، ن العلاقة بینھما كانت غیر مشروعةتطالب بالتعویض عن الضرر الذي أصابھا من فقد خلیلھا لأ

علاقة فیما بینھم و إن كانت قد نشأت عن علاقة غیر ن اللك لأذالطبیعي و الأبوان الطبیعیان فیجوز لھم 

   )4( مشروعة مشروعة ھي في ذاتھا 

 الأمثلة محور دراستنا یتعلق بالضرر الناتج عن حل الرابطة الزوجیة سأذكر فیما یلي بعض  باعتبارو 

 من الأضرار التي تصیب الزوجین من حل الرابطة الزوجیة.

 :المطلب الثالث

1 971عبد الرزاق السنھوري،مرجع سابق، ص - 1 
971عبد الرزاق السنھوري، المرجع نفسھ، ص - 2 
مذكرة اشراف د/ منصور رحماني، حفیظة فضلة ، الضرر كسبب لفك الرابطة الزوجیة في ق أج ـ دراسة مقارنة، -3

18، ص 2012سكیكدة ، ماجستیر،   
974ـ 973ـ عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص  4 
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 للضرر الناتج عن حل الرابطة الزوجیة أمثلة

لقد شرع الطلاق لحل النزاعات الدائمة بین الزوجین، و إیجاد حل حاسم للخلافات المستعصیة بینھما       

بنارھا كل من الزوج والزوجة و الأبناء، مما  یترتب على بقائھا مفاسد جمة و  اكتوى وو التي تعذر علاجھا 

وقولھ تعالى في ذلك: " و الله لا یحب الفساد" البقرة ـ  مقصد من تشریع الطلاقا ھو الذأضرار عظیمة ، وھ

205 

ھا أضرار بدون سبب مما ینتج عنالزوجیة أین تحل الرابطة  حیانفي بعض الأحدث یقد  لكن          

من قبل الزوج  إن الطلاق  أیا كان سببھ الظاھر: " حد فقھاء القانونألك ذیقول في  سواء مادیة أو معنویة، إذ

حدھما أحق و لا أحوج للمواساة و جبر أحدھما ،و لیس أأو من قبل الزوجة یورث وحشة و أسى لا ینجو منھ 

 . 19/النور:  216البقرة:" ـ نتم لا تعلمونأالله یعلم و"لقولھ  تعالى :)1( ."یناس من وحشة الفراقالخاطر و الإ

ق تعریفھما، سوف یصیب الطرفین من جراء حل الرابطة فالضرر سواء كان مادیا أو معنویا كما سب إذن

 ه الأضرار فیما یلي: ذالزوجیة بدون سبب شرعي و تتمثل ھ

 الفرع الأول:نماذج للضرر المادي

لك ذالواقع یثبت أن الرجل أكثر من المرأة یلحقھ الضرر المادي من حل الرابطة الزوجیة، و یشمل      

لك من ھدایا و ذالخسارة الكاملة لجمیع  الأموال التي أنفقھا سابقا لإتمام الخطوبة و الزواج، وما یتبع 

الحضانة  و  لك دفعھ للمھر المؤجل و نفقة العدة و نفقة الأولاد  و أجرة الرضاعذإلى  فضمصاریف جانبیة 

و ھذا لا یعني أن الزوجة لا تتضرر مادیا ).2( .تم یكلف فیما بعد بدفع المھر للزوجة الجدیدة مع نفقات الزواج

جل الجھاز (اللباس)و أمن الطلاق بل العكس و یتمثل ھذا الضرر في الخسارة المالیة التي أنفقتھا من 

 مصاریف إتمام العرس.

 الفرع الثاني: نماذج للضرر المعنوي

 یما یلي:في ھذه الحالة نجد أن كلا الطرفین یلحقھما ضرر معنوي یمكن إجمالھ ف

 

 182، ص 2006صلاح الدین زیدان، حقوق المطلقة المالیة، مذكرة ماجستیر، إشراف د/ بلقاسم شتوان، قسنطینة ،  -1
 .51، ص 1998، 1محمد الزحیلي، التعویض المالي عن الطلاق، دار المكتبي، دمشق، سوریا، ط -2

                                       



 

 

 :زوجأولا: بالنسبة لل

نفسیة من جراء فشلھ في بناء حیاة زوجیة مستقرة ، مما  باضطراباتبعد الطلاق  زوجب الاقد یص     

بعد الطلاق ، كذلك إحساسھ بفقده دوره كأب  بالإضافة إلى أنھ قد یفاجئ  اجتماعیاینتج عنھ عدم التكیف 

 لھ بمقابل مالي. الزوج بصاعقة الطلاق خصوصا عن طریق إجراء الزوجة  الخلع

 ةثانیا: بالنسبة للزوج

بالإضافة الى الواقع یثبت أن المرأة تتضرر كثیرا من حل الرابطة الزوجیة فتصاب باضطرابات نفسیة، 

 ه الأضرار فیما یلي: ذآلام الوحدة والكآبة، ویمكن أن نمثل ھ ذلك

ـ نظرة المجتمع لھا على أساس أنھا مطلقة، و بالتالي سوف یقل احترام المجتمع لھا عن طریق تلقیھا 

 .نحیافي بعض الأ الاعتداءھانات و المعاكسات وحتى الإ

 لم یقبلھا أھلھا.  إذاـ إیجاد المرأة نفسھا مرمیة في الشارع خصوصا 

 .ـ تصبح فرصة الزوجة ضئیلة في الزواج مرة أخرى

 ذات ماض.  امرأةخصوصا أنھا  اجتماعیاـ عدم قدرة الزوجة على التكیف 

 ـ تفویت فرصة عیش حیاة ھادئة ومستقرة.

 بالأمومة. الإستمتاعـ تفویت فرصة الإنجاب و 

ترك شرط  جل الزواج الأول (أرك عملھا من ت إلىالزوجة  ضطرتإا إذـ تفویت فرصة العمل خصوصا 

 .العمل من بنود عقد الزواج)
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 المبحث الثاني :

 التعویض عن الضرر بشكل عام

إن التعویض أمر مقرر شرعا و عقلا و قانونا و عرفا و ذلك جبرا للضرر و رعایة للحقوق و        

لكن التعویض لا یفرض جزافا أولا یطلب   و      و تحقیق للعدل.  للاستقرارزجرا للمعتدین و توفیرا 

على مبادئ و أسس   اعتمادهعشوائیا و لا یؤخذ ظلما و إنما یجب أن یقوم على أركان و شروط بالإضافة إلى 

 فھل ھذه الأركان و الشروط تتوفر في التعویض على الطلاق؟ 

المطلب الثاني حكم  لى ماھیة التعویض كمطلب  أول لتخصیصإوفي ھذا المبحث  نحاول أن نتطرق 

 .التعویض عن حل الرابطة الزوجیة

 المطلب الأول:

 ماھیة التعویض

إذا كان الضرر ھو الركن الثاني للمسؤولیة فإن التعویض ھو أثر من آثارھا و ھو بمثابة الجزاء        

فة فیما إذا المترتب عن الضرر ، لھذا لابد من معرفة المقصود منھ و مشروعیتھ كفرضھ كجزاء،  كذلك معر

في ین حكم بالتعویض ما ھي الأشكال أو الحالات  التي یتم بھا و ھذا ما سأتناولھ في ھذا  المطلب  مبتدئ

 الفرع الأول بتعریف التعویض و مستنده  أما الفرع الثاني فیكون لأشكال التعویض.

 الفرع الأول : تعریف التعویض و مشروعیتھ

 تعریف التعویض :أولا 

 لغة –

نقول م رمفرد و الجمع أعواض و العوض مصد اسمیض مأخوذ من العوض أي البدل و العوض التعو

 ) 1(العوض، و المستقبل التعویض  الاسمو أعاضھ و ا و عوض ھعاض یعوض عوضا وعیاضو معوض

 

 . 928مرجع سابق، ص  ،ابن منظور –1

                                       



 

 

 

32 

 شرعا  – 2

لضمان عندھم یحمل في ان أو التضمن فاإن فقھاء الشریعة الإسلامیة لا یستعملون مصطلح الضم    

 .           ) 1(التعویض عند فقھاء القانون المدني اصطلاحطیاتھ ما یقصد بھ من 

 .)2(عرفھ الإمام الغزالي  ھو " واجب رد الشيء أو بدلھ بالمثل أو القیمة و    

لغیر في عرفھ كذلك أحمد سراج بأنھ " منقل الذمة لحق مالي أوجب الشارع أداءه جبرا للضرر لحق با   

سواء نشأ ھذا الضرر بمخالفة العقد أو شرط من شروطھ أو بارتكاب فعل أو ترك  شعورهمالھ أو بدنھ أو 

 . ) 3(حرمھ الشارع قائما أو مآلا

" المال الذي یحكم بھ على من أوقع ضررا على غیره ھذا الأخیر :ھناك أیضا تعریف للتعویض بأنھ       

ى یلحق بالشخص سواء كان في مالھ أو جسمھ أو عرضھ أم عاطفتھ وقد ذأ ھو إلحاق مسنده بالآخرین أو ھو

 ).4( سبب لھ خسارة مالیة بالنقص أو التلف المادي و بنقص المنافع أو زوال بعض الأوصاف

من ھذه التعاریف یمكن إعطاء التعویض مصطلح شامل و أدق و ھو عقوبة مالیة تجب على الطرف      

الطرف الأول لحقھ بوجھ غیر  استعمالالمتضرر لما أصابھ من ضرر نتیجة  الذي أوقع الضرر بالطرف

 ) . 5( مشروع

 قانونا  – 3

تعویض و إنما تعرضوا اللم یتعرض القانون إلى تعریف التعویض بوضع نصوص محددة تبین     

 فكرتھ ومباشرة لبیان طریقتھ و تقدیره عند تعرضھ للحدیث عن جزاء المسؤولیة و ذلك نتیجة لوضوح 

 ) 6(من أصابھ فھو إذن جزاء للمسؤولیةشيء في ذمة المسؤول عن الضرر اتجاه بعناصره و ھو التزام 

 . 216سمیع،مرجع سابق، ص السید عبد الأسامة  -1
. 216ص  نفسھ،المرجعأسامة السید عبد السمیع، - 2 

   ماجستیر،   مدكرة الجزائري، الأسرةو قانون  الإسلاميیة حباطي، تقدیر التعویض في الفرقة الزوجیة بین الفقھ مسا -3
 .57، ص 2001قسنطینة، لكي، إشراف د/ محمد الأخضر ما

.18حیلي، مرجع سابق، صزمحمد ال- 4 
، 1و علاقتھا بالتعویض عن الطلاق التعسفي في الفقھ و القانون، دار حامد ، ط  قة الطلاتعجمیل فخري محمد جانم، م-5

 .208، ص 2009
 .1040ص  مرجع سابق، عبد الرزاق السنھوري،-6
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كل فعل أیا كان یرتكبھ (منھ  124لك في القانون المدني الجزائري إذ جاء في نص المادة ذو یظھر       

 ).ض الشخص بخطئھ و یسبب ضرار للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعوی

عین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف.....و بناء على طلب ( یمنھ بالقول  132لك جاءت المادة ذل

بعض  ءداآلك على سبیل التعویض بذالمضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ أو أن یحكم و 

 ).الإعانات تتصل بفعل غیر مشروع 

بإصلاح الضرر المادي و الضرر الأدبي الذي یجب في ذمة  التزام :و یمكن إعطاء تعریف لھ على أنھ

 ءات مالیة أو عینیة .ادأالمتسبب بھ ب

 .مناقشة المفاھیم – 4

ھو جبر  ھمن الأصل السابقة نجد أن الجمیع اتفقوا على ماھیة التعویض إذ اریفبالنظر إلى التع      

 قع علیھ. النقص أو التلف الذي أصاب صاحب الحق أو إزالة الضرر الوا

الفعل الموجب للتعویض لھ ركنان أساسیان لابد من و جودھما و ھما ركن الاعتداء و ركن الضرر و  و 

 )1(یضیف علماء القانون ركن ثالث و ھو وجود علاقة سببیة بین الاعتداء و الضرر.

 و ھي : عن الضرر لتعویض حتى یوجب ا العلماء شروط و لقد أضاف 

 .متلف مالا الأن یكون الشيء  – 1

 .ا مملوكا مقوتأن یكون المال م – 2

 .أن یكون التلف أو الضرر محققا بشكل دائم  – 3

 .التعویض علیھ لإیجابأن یكون المتلف أھلا  – 4

 . )2(أن یكون في إیجاب الضمان أو التعویض فائدة – 5

 

 49مرجع سابق، ص حیلي، زمحمد ال –1
 .49، ص نفسھلمرجع محمد الزحیلي، ا –2
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ة الزوجیة نجدھا غیر لرابطال حا ما أسقطنا الأركان و الشروط السابقة على التعویض عن ذو إ    

أمام  ھصعوبة إثباتلو إما  اعتداءالطلاق لیس  لاعتبارمتوفرة أو على الأقل یصعب تطبیق الكثیر منھا إما 

من القانون المدني و  124لزوجة في حال الطلاق لا ینطلق من نص المادة الك نجد أن تعویض ذالقضاء ل

المحكمة العلیا في  ھا ما أكدتذلعصمة الزوجیة و ھإنما مصدره مسؤولیة الزوج في الطلاق كونھ صاحب ا

مسھ ی أنإن الحكم بالتعویض عن الضر طبق القواعد المسؤولیة التقصیریة لا یمكن :" إحدى قراراتھا 

 .      ) 1("التعویض عن الطلاق

 1               لرابطة الزوجیة و ھي: اكذلك یمكن استنتاج الشروط الواجب توافرھا للتعویض عن حل 

أن تكون الزوجیة قائمة بین الزوجین فعلا أي یجب أن یكون عقد بدون دخول ، بل یجب أن یتم الدخول و  –

المعاشرة الزوجیة لأنھ تعویض عن حل الرابطة في ھده الحالة إلا تمام الدخول و أن ما یحكم بھ من تعویض 

لیس من طبیعة التعویض عن الطلاق التعسفي أو  من طلاق قبل الدخول إنما ھو تعویض عن ضرر معنوي و

 )2(.غیره

المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا و التي جاء فیھا " من مقرر قانونا أن تقریر الضرر  ھا ما أكدتذو ھ      

 مسألة موضوعیة من اختصاص و تقدیر قضاة الموضوع. 

تأنف في طلب الطلاق قبل الدخول غیر لأسباب التي اعتمد علیھا المساومتى تبین من قضیة الحال أن 

ثابتة و أن عدم إتمام الزواج بالدخول یلحق ضررا معنویا بالمستأنف. و علیھ فان قضاة المجلس بقضائھم 

 ).3(بطلاق الزوجة قبل الدخول و الحكم بتعویضھا طبقوا صحیح القانون مما یستوجب رفض الطعن

ا كنا لصدد حالة الطلاق التعسفي و التعویض ذیما إیجب أن یكون الزوج صاحب الأمر بالطلاق ف – 2

 منھ بینما في حالة المحاكمة فالزوجة ھي صاحبة المبادرة و رفع أمرھا إلى القاضي.  

یجب أن یكون حل الرابطة الزوجیة بدون مبرر شرعي أو ضرر لحق بالزوجة أثناء طلاقھا أو حكمھا  –

 .) 4(التطلیق

 

 . 155ص ،مرجع سابق   ،،نبیل صقر22/02/2000بتاریخ  قرار، 235367ملف رقم  -1
 .8،9،  ص 2000یابي، آثار  فك الرابطة الزوجیة، دار الھدى، عین ملیلة الجزائر، ذبادیس -2
 .162مرجع سابق، ص  ،، نبیل صقر23/04/1996قرار  بتاریخ 135435ملف رقم -3

. 162، ص  نفسھالمرجع نبیل صقر، ، 27/01/1986، قرار بتاریخ 39731ملف رقم - 4 
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 ثانیا: مشروعیة التعویض

لقد أرست قواعد الشریعة الإسلامیة قواعد لضمان التعویض كوسیلة لحفظ الحقوق و الأدلة على        

تدل مصادر التشریع الإسلامي على مشروعیة تعویض  ذلك كثیرة و تضافرت علیھا النصوص الشرعیة إذ

 الشأن .  ھذا لك الآیات الكریمة و الأحادیث الشریفة الواردة فيذالأضرار و تؤكد 

 ا ذكر في كتاب الله:ه الأدلة مذأول ما یذكر من ھ

ه ذفقد دلت ھ 194"  البقرة  / ...فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم "...قولھ تعالى : 

 یتعدى قدرلا لك أن القصاص یكون بالمثل أي بمثل ما وقع ذنھ من قتل بشيء یقتل بمثلھ معنى أالآیة على 

 .    ) 1(الواجب

ا ذفیما إ الإنسان ل على أنده الآیة تذفھ 40" الشورى/ ...سیئة مثلھا سیئة أیضا " و جزاء قولھ عز و جل

في بعض الأحیان تستحیل المماثلة  لأنھأراد أن ینتصر من ظلمھ فلا ینبغي أن یتعد أو یتجاوز ما وقع علیھ 

 . ) 2(معتدى محرمة في حد ذاتھاال استخدمھاب لأنھ قد تكون الوسیلة التي افي بعض صور العق

ه الآیة تدل على أنھ ذفھ،   126 " و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ " النحل /  :قولھ تعالىكذلك   

ه الآیة تكرس مبدأ المماثلة في الجزاء ذللمعتدي علیھ إذ أراد أن یعاقب فلابد أن یكون العقاب بالمثل أي أن ھ

 )3(ف لتحقیق العدالة و الإنصا

 : نذكر التعویض على دلیل الفالنبویة أما من السنة       

ما رواه أبو بكر بن الحارث رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ و سلم قد خطب في الناس یوم النحر 

ا في ذبلدكم ھفي ا ذفي حجة الوداع و قال " إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام علیكم كحرمة یومكم ھ

 .)4(ا " ذھشھركم 

لك بالإضافة إلى ذیر من دو في الحدیث دلالة على تحریم الأموال و الدماء و الأعراض و التح      

 ید علیھ. أكالت

   841، ص1، ج1996، 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكریم، دار الفكر العربي، القاھرة دار الكتب المصریة، ط –1
 . 609، ص7، جنفسھالمرجع القرطبي، –2
 .981، ص 3ج نفسھ،المرجع القرطبي،  –3
 .158، ص 1البخاري،  صحیح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله علیھ و سلم رب مبلغ أو على من سامع،ج –4
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النبي صلى الله علیھ و سلم  أھدت إلیھ طعاما في قصعة فضربت ت اجكذلك ما روى أن بعض زو      

قصعة بیدھا فألقت ما فیھا فقال" طعام بطعام و إناء الزوجة التي كان النبي علیھ الصلاة و السلام عندھا ال

لك الطعام و الإناء التالف لذا النص أن النبي صلى الله علیھ و سلم فرض تعویض ذو یظھر من ھ)1( بإناء " 

 على أم المؤمنین أي حملھا مسؤولیة ما حدث و بالمثل.  ماھیبمثل

ي الله عنھما قال الرسول صلى الھ علیھ و سلم كذلك روي عن عبد الله بن عباس و عبادة بن الصامت رض

 . )2(" لا ضرر و لا ضرار" 

تخاذ إا وقع لتعویضھ فالحدیث أرید بھ التنبیھ إلى ذا الحدیث منع لوقوع الضرر أصلا  و معالجتھ إذو في ھ

 ضرار بالغیر و إیجاب الضمان على من أوقعھ.  الأسباب لمنعھ من الإ

مة حیث جعل ه الأذا التشریع الرباني و رحمتھ بھذمن أسرار عظمة ھمشروعیة التعویض عن الضرر ف

لا ا المبدأ جامعا لكل خیر دافعا لكل شر فھو یصون الأموال من الضیاع و النقص و یحفظ الملكیة حتى ذھ

تقل شأنا عن حرمة الأنفس بل ھي من لوازم المحافظة على لا ، فإن حرمة المال دسافدر و یعم الھتستباح أو ت

مة جبرا للضرر و یالحكمة أن تكون صیانة الأموال بتقریر مبدأ التعویض بالمثل أو الق اقتضتا ذالإنسان ل

جعلھ كمن لم یفلت علیھ شيء فیتمتع بھ لالنقص الذي یلحق المضرور بإتلاف مالھ لأنھ أخده نظیر ما أتلف 

ا ذرعایة للحقوق و سدا للثغرات و ھ لك قمعا للعدوان و زجرا للمعتدین وذبما یأخذ و في نفس الوقت یكون 

 .)3(معا  رأصلح طریقة لحمایة الأموال و جبر للضر

 ضثانیا: أشكال التعوی

أشكال  ا التعویض لھذي ھو جبر للضرر الحاصل بالغیر و ھذإن الواجب في الضمان ھو التعویض ال

 متفق علیھا في العموم على المستوى الفقھي و القانوني و تتمثل فیما یلي:

 .التعویض العیني – 1

لشيء إذ من الأصول الفقھیة المقررة في الشریعة اعین د فقھ الإسلامي برالعلیھ في  حلصطو ھو ما ی 

الحقوق بأعیانھا عند الإمكان حیث أن الفقھ الإسلامي لا تمنع أدلتھ  دالإسلامیة و التي لا خلاف علیھا أن تر

 1 181، ص 2ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الأحلام، باب من كسر شیئا، ج-
784سنن ابن ماجة، المرجع نفسھ، باب من بنى في حق ما یضر بجاره، ص  - 2 

99ساجدةعفیف، مرجع سابق، ص  .-3 
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التفصیلیة و قواعده العامة من إزالة عین الضرر عن طریق التعویض العیني الذي شكل إزالة عین الضرر 

 ذاتھ أو نفي ما أثبتھ المعتدي. 

عز كذلك قولھ ، 29"یا أیھا الذین أمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل" النساء:  قولھ تعالىو من الأدلة 
"  ...قتل من النعم ثل ماو أنتم حرم و من قتلھ منكم متعمدا فجزاء متلوا الصید لا تق"یا أیھا الذین آمنوا  وجل

 .95المائدة: 

ضكم حرام كحرمة اول رسول الله صلى الله علیھ و سلم " إن دماءكم و أموالكم و أعرقو من السنة النبویة 

 . )1(ا "ذیومكم ھ

 . )2(" حرام دمھ و مالھ و عرضھكل المسلم على المسلم و قولھ أیضا صلى الله علیھ و سلم " 

ھو صون مال الأمة و المسلم و و مما سبق نجد من مقاصد الشریعة الإسلامیة من ضمان الضرر     

ا المعنى یكون ذمن نفس المضرور و تخفیف ألمھ من نفسھ و ھعرضھ ، فضلا عن ذلك إزالة آثار الضرر 

 . )3(المادي أو الضرر المعنوي رسواء في الضر

و ھذا ثابت )4(صورة أخرى للتعویض العیني و ھي للتعویض بالمماثلة أي أن یفعل مثل ما فعل" ھناك  

 بموجب الكتاب و السنة.

 194فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم "  البقرة : ...من الكتاب قولھ تعالى "         

 126"   النحل:  ...وقبتم بھ، كذلك قولھ عز وجل " و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ع

من السنة ما روي عن السیدة عائشة رضي الله عنھا لما أھدت إحدى زوجات رسول صلي الله علیھ و سلم 

 )5(إلیھ طعاما فألقت ما فیھ فقال النبي علیھ الصلاة و السلام " طعام بطعام و إناء بإناء "

النظیر لأنھ لو كان ھذا الأخیر لكان في ذلك زیادة في فھذا الحدیث یقرر مبدأ الضمان بالمثل و لیس إتلاف 

 .)6(إضاعة المال توسعا للضرر بلا فائدة"

 .سبق تخریجھ –1
 .424، ص 2مسلم، صحیح مسلم، كتاب البر و الصلة ، باب تحریم ظلم المسلم و خذلھ و احتقاره، ج –2
 . 38بن زیطة عبد الھادي ،مرجع سابق ص  – 3

262رجع سابق، ص م أساسھ السید عبد السمیع،  – 4 
سبق تخریجھ. – 5 
.264عبد السمیع، مرجع سابق، صاسامة السید  –- 6 
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عینا فھذا النوع من  بالالتزاملمعنى إذ التنفیذ العیني ھو الوفاء ا نفسو یذھب الفقھ القانوني في ھذا       

یریة في قلیل من الفروض أن یجبر العقدیة على عكس المسؤولیة التقص الالتزاماتالتعویض یقع كثیرا في 

 .)1(المدین على التنفیذ العیني"

ضرر الي حالة ف ماكنھ في أحیان كثیرة یتعذر ألا إالتعویض العیني ھو خیر وسیلة لجبر الضرر       

 أن یقضي بھ بشروط و ضوابط تتمثل في : یھالأدبي و القاضي غیر ملزم بأن یحكم بھ و لكن یتعین عل

 الحكم بالتعویض و مطالبة من وقع علیھ الضرر بالتعویض العیني.ـإمكانیة 

ـ عند المطالبة بالتعویض العیني یجب أن لا یكون فیھ إرھاق للمدین بنحو یتجاوز فیھ الضرر الذي       

 .یلحق ذلك الضرر الذي یصاب بھ الدائن و بالتالي لا یكون ھناك محل لإجبار المدین على التنفیذ العیني 

الظروف إذ أنھ یجوز للقاضي تبعا للظروف و بناء  تفرضھ أن یكون التعویض العیني ملائما لماـ       

متصل بالعمل غیر  بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھا أو یحكم بأداء أمر معین رعلى طلب المضرور أن یأم

 . )2(المشروع و ذلك على سبیل التعویض

خر آلتنفیذ العیني في الفقھ الإسلامي ھو المعتمد علیھ أولا أي قبل أي تنفیذ او كما ذكر سابقا فإن       

من القانون المدني  132تیھ في مرتبة لاحقة و ھذا ما یلاحظ من نص المادة ؤبخلاف الفقھ القانوني فإنھ ی

أن یأمر الجزائري " یقدر التعویض بالنقد على أنھ یجوز للقاضي تبعا للظروف و بناء على طلب المضرور 

ما كانت علیھ أو أن یحكم و ذلك على سبیل التعویض بأداء بعض الإعانات تتمثل بفعل غیر  إلىبإعادة الحال 

 مشروع " 

جانب القانوني یأخذ صورة النقد أولا ثم في صورة ثانیة یجوز الفالمادة تصرح بأن التعویض في        

وقوع الضرر و ذلك بناء على طلب المضرور و ھذا ما  للقاضي أن یأذن بإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل

الشيء كما ھو الحال في الفقھ  عین ھذا الأخیر قد یأخذ صورة رد ،یتجسد في صورة التعویض العیني 

خر آالإسلامي أو إعادة الحال إلى ما كان علیھ ما یقارب مفھوم التعویض بالمماثلة، ھناك أیضا وجھ 

إذ یدخل في نطاق  132لفقرة الأخیرة من المادة السابقة الذكر المادة للتعویض و ھو ما نصت علیھ ا

و القذف إذ یجوز للقاضي في ھذه  ،التعویض غیر النقدي و یكون ھذا التعویض خاصة في دعاوي النسب

1093 – 1092عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص  – 1 
.270-269ص ،أسامة سید عبد السمیع، مرجع سابق  – 2 
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نشر الحكم القضائي بإدانة المدعى علیھ في الصحف و ھذا ما یعتبر تعویضا عن الضرر بالحالة أن یأمر 

 . )1(ذي أصاب المدعى علیھالأدبي ال

 .التعویض بمقابل - 2

ن التعویض العیني ھو الأصل لكن استثناء إذا تعذر ذلك فلا یكون إكقاعدة عامة في الفقھ الإسلامي ف       

مناصا من الھروب من تقدیر التعویض الملائم عن الضرر الذي أحدثھ المعتدي بفعلھ و التعویض بمقابل ھو 

یر القاضي و یكون ھذا التعویض صعبا نوعا ما في الضرر الأدبي لذلك نجد دلتق روكةمتنوع من العقوبة 

 .)  2(تنوع في أسالیب التقدیر لتكون أكثر ملائمة في مجال الواقع 

علیھا و بین  اعتدىویتسم التعویض بمقابل بأنھ یقوم على العدل أي التوازن بین المصلحة التي       

و قد قرر ذلك المالكیة بقولھم " إن ،دالة في أحسن حالة یمكن أن تتحقق فیھا التعویض على نحو یحقق الع

ة و الأمكنة و اشترطوا لذلك أن تكون بالقدر الذي یكفي لزجر نالأزم باختلافیر عقوبة مقدرة تختلف عزلتا

 .)3(الجاني دون زیادة

التعویض بمقابل ھو الأصل أو ما یصطلح علیھ  اعتبارھب الفقھ القانوني إلى ذعلى عكس من ذلك      

حكم بھ في دعاوى المسؤولیة التقصیریة بما في ذلك حتى الضرر یالغالب في التعویض النقدي ھذا الأخیر 

الأدبي فیمكن تقویمھ بالنقد و ذلك في جمیع الحالات التي یتعذر فیھا التنفیذ العیني و لا یرى القاضي فیھا 

.و )4(نقدي و ھذا خلافا للمسؤولیة العقدیة التي یكون فیھا التنفیذ العیني ھو الأصل  تعویض غیر إلىسبیلا 

 الفقرة الثانیة السالفة الذكر.  132ھذا ما حداه المشرع الجزائري في نص المادة 

لیس ثمة ما یمنع القاضي من  أما في ما یخص دفع التعویض فیدفع دفعة واحدة ھذا الأصل لكن استثناء

 یررللظروف بتعویض نقدي مقسط أو إیراد مرتب مدى الحیاة و للقاضي السلطة في تق حكم تبعا

 أنھ لیس ھناك ما یمنع القاضي من أن یحكم على المسؤول عن الضرر لطریقة المناسبة بالإضافة إلىا

 .1092عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق،ص  -1
 .286اسامة السید عبد السمیع، مرجع سابق، ص  –2
 287،ص نفسھ،المرجع اسامة السید عبد السمیع،  –3
 . 1094عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص  – 4
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لإشارة .كذلك یمكن ار شركة التأمین و ھذا ما نستشفھ من نص المادة السابق الذك إلىبدفع مبلغ من المال  

نھ یحكم إإلى أن شكل التعویض عن حل الرابطة الزوجیة مھما كانت طریقة حلھا و ثبت أن ھناك ضرر ف

 بالتعویض لأحد الطرفین تعویضا نقدیا و ھذا ما نلمسھ من كل القرارات التي أصدرتھا بالمحكمة العلیا 

 المطلب الثاني :

 حكم التعویض عن حل الرابطة الزوجیة

ء القدامى بمبدأ التعویض عن الطلاق سواء كان بإرادة الزوج المنفردة أو بإرادة الزوجة عن لقد أخد الفقھا

طریق القضاء و ذلك بإقرارھم المتعة الطلاق أما الفقھاء المعاصرین فنجدھم مختلفون في شأن حكم تعویض 

 الضرر الناتج عن حل الرابطة الزوجیة.

حكم التعویض في الفقھ في الفرع الأول إلى ث نتطرق حی المطلب عالجھ في ھذا نو ھذا ما س      

علیھا للمحاولة في  اعتمدواإلى حكمھ في القانون مع مناقشة كل من الأدلة التي  في الفرع الثانيالإسلامي و

 .الأخیر إبراز الرأي الراجح

 .الفرع الأول : التعویض عن حل الرابطة في الفقھ الإسلامي

الأخذ بمبدأ التعویض عن حل الرابطة الزوجیة و ھناك من لم  دھناك من الفقھاء المعاصرین من أی    

 یأخذ بھ.

 أولا: القائلون بالتعویض عن حل الرابطة
و غیرھم أنھ إذا )2(.، عبد الرحمان الصابوني)1(ھب فریق من الفقھاء المعاصرین و منھم وھبة الزحیليذ

للتعسف ھنا  ب معقول و مجرد تعنت منھ كان متعسفا في استعمال حقھ و كجزاءوقع الزوج الطلاق دون سب

ذ یقول في ذلك مصطفى السباعي " و ھذا حكم جدید لم یكن معمولا بھ من قبل و ھو إھو التعویض المالي 

 و قد استدلوا على ذلك بالحجج التالیة: )3(.حكم عادل

 .401، ص 7،ج3،1989وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي و أدلتھ ، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط –1
 .116ص1جت)،-ط) ،(د -عبد الرحمان الصابوني، مدى حریة الزوجین في الطلاق في الشریعة الإسلامیة دار الفكر ( د –2
 .272، ص 2009، 1دار حامد للنشر، عمان، ط،م، التدابیر الشرعیة للحد عن الطلاق التعسفي ناججمیل فخري محمد  -3
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ى أن تصبح المرأة معرضة للفاقة و الحرمان بسبب تھاون العمل بمبدأ السیاسة الشرعیة العادلة التي تأب

الأمر أن یقید المباح و أن یفرض عقوبة أو جزاء على من أساء  ليلو بیحالزوج و ظلمھ في إیقاع الطلاق و ت
)1(. 

دعا لمن یفكر ابغیر سبب و ر قو الزجر فكان التعویض زجرا للمطلع ن صیانة الأسرة یقتضي الردإ – 2

 .)2(حوادث الطلاق ةكثر مع فیھ خاصة 

بعضھم و رغب فیھا  استحبھاقیاس التعویض على المتعة المعطاة و التي أوجبھا بعض الفقھاء و  – 3

 ). 3(ن وجعلھا بالمعروف و یخضع ذلك للسلطة التقدیریة لقاضي الدعوىآالقر

أن الطلاق التعسفي ضیاع المستقبل الزوجة و تفویت الفرص لھا قد لا تعود و القاضي منوط بھ  – 4

من طلق زوجتھ و فم طلاقھ أمالھ في سيء التصرف سواء أكان ذلك یالمظلومین فعلیھ معاقبة من  إنصاف

 ) . 4(ضأصابھا ضرر من جراء ذلك و لم یكن ھناك سبب شرعي إلیھ یوجب في ھذه الحالة التعوی

إن الحیاة الاجتماعیة قد تغیرت ظروفھا و أحوالھا عن ذي قبل فعلى المشرع أن یراعي ھذا التغیر   - 5

الھائل في حیاتنا الاجتماعیة و ألا یتقید بما قیدنا بھ الفقھاء من الأحكام التي كانت تلائم بیئتھم و ظروفھم و 

و إن كان حق للرجل فإنھ حق مقید بما شرع لھ فإذا أساء خیر ا الأذن ھعلى القضاء أن یتدخل بآثار الطلاق لأ

 . ) 5( لى القضاء أن یحكم بالتعویض للمطلقةعالزوج استعمال حقھ كان 

ان علیھ من مال إذا خالعتھ فققیاس التعویض على الخلع حیث یحوز للزوج أن یأخذ من زوجتھ ما یت – 6

 ) 6(.بغیر رضاه ھاتطلب التعویض إذا طلقیأن قھا مختارا لھ و كذلك یجوز لھ فراولم یكن راضیا ب

  

 .402وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص  -1
، 1ت)، ج-ط)،(د-بدران أبو العینین بدران،الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاھب الأربعة، دار النھضة العربیة، (د –2

 .256ص 
403وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص - 3 
119، ص 1عبد الرحمان الصابوني،  مرجع سابق، ج - 4 
-.120 ، صنفسھالمرجع  عبد الرحمان الصابوني،-  5 
  62، ص 2004ط) -أحمد حسام النجار، الخلع و مشكلاتھ العملیة، و المنازعات المتعلقة بھ، دار الكتب القانونیة، مصر (د-6
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التعسف في الطلاق ھو أن یطلق الزوج زوجتھ من غیر حاجة أو مسوغ شرعي و یكون آثم عند الله  - 7

یصیب  لأنھ أساء استعمال الحق الذي جعلھ الشارع بیده و على ھذا وجب التعویض لما یوقعھ من ضرر

 )1(.الزوجة من جراء طلاقھ التعسفي

الموت و ھو صورة من صور مرض لمریض اقیاس التعویض عن الطلاق دون سبب على الطلاق  – 8

نھ یعامل بنقیض قصده و إحرمانھا من میراث فقصد التعسف في الطلاق حیث أن المریض إذا طلق زوجتھ ب

یما إذا ف لمطلق بغیر سبببالنسبة ل ءنفس الشيتعویض و كذلك بال إلزامھ إلىبالإضافة  ترث منھ زوجتھ

 . )2(خالعتھ زوجتھ

دنیویا یوقع عن طریق القضاء  مسؤولیة و یرتب جزاءالن التعسف إذا وقع وسبب ضررا یستوجب إ – 9

و   لتعویض ھذا الأخیر یعد زجرا للمطلق بغیر سبب اأي  لضمان و ذلك بإزالة الضرر عینا عن طریق ا

 .)3(لا بعد الكثیر من التأمل و الترويإالطلاق یمنع كل من الزوجین أن یقدما على  یؤثر ایجابیا بحیث 

 ثانیا : القائلون بعدم التعویض عن حل الرابطة

ھب فریق من العلماء المعاصرین إلى عدم الأخذ بمبدأ التعویض عن حل الرابطة الزوجیة و من بینھم ذ

التعویض إذ یكون أبو زھرة فقال " و قد أخطأ من حكم بالتعویض لأجل الطلاق و لو كان ثمة شرط یوجب 

 :الأدلة و البراھین نذكر منھا بالكثیر من و غیرھم من الفقھاء و قد استدلوا  )4(ى.شرطا فاسدا یلغ

 

 

 

 

المومني، إسماعیل أمین نواھضھ، الأحوال الشخصیة (فقھ الطلاق و الفسخ و التفریق و الخلع )، دار أحمد محمد  -1
 62، ص2009، 1المیسرة،عمان، الأردن، ط

 152،ص 1983، 2الرسالة، بیروت، ط ، أبغض الحلال، مؤسسةعترین دنور الـ 3
333ت)، ص -، (د3القاھرة ، ط،أبو زھرة محمد، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربيـ  4 

                                       



 

 

 

43 

من فإن الطلاق حق مباح في الشریعة الإسلامیة لا یتقید في استعمالھ بوجود الحاجة التي تدعو إلیھ  ـ 1

عن  لو لم تكن منھ إساءة تستوجب مسؤولیتھ طلق زوجتھ دون سبب ظاھر فھو مستعمل لحقھ الشرعي و

 ).1(الضرر الذي یلحق الزوجة بسبب الطلاق

و لا یباح إیقاعھ إلا للحاجة لكن ھذه الأخیرة قد ع ر و المنحظإن الطلاق و إن كان الأصل فیھ ال – 2

ء لكان ذلك تجرى علیھا وسائل الإثبات و قد تكون مما یجب ستره بحیث لو عرض على القضاتكون نفسیة لا 

كشف للأسرار الحیاة الزوجیة علاوة على العداوة التي تنشأ بین العائلات و ھذا ما تشھیر بكرامة الزوجین و 

 )2(یتضاءل بجانبھ أي اعتبار مادي

إن القول بإلزام الزوج بالتعویض یترتب علیھ إلزام الزوج بالعیش مع زوجتھ و ھو كاره لھا و ھذا  – 3

لعلیا من الزواج و یبعده عن مقاصده و یجعلھ إرادة مفروضة على علاقة الزوجین یتعارض مع الأھداف ا

لك في بعض الأحیان یؤدي إلى منع إیقاع الطلاق الذي أظلم فیھ فقد یكون الدافع إلى الطلاق ریبة أحاطت ذل

 . )3(بالزوجة فطلقھا الزوج خشیة العار و سترا علیھا و ھذا لیس من العدل أو تعوض

الإجماع و لا قول فقیھ أو فتوى أو  السنة  لیل على التعویض المالي للمطلقة لا من الكتاب أولا د – 4

ر الشامل یھذا التغی ىمن العلماء القدامى على التعویض المالي و لا حجة لمن قال بأنھ ینبغي أن یراع مفتي 

ن الطلاق كانت تلائم بیئتھم و ظروفھم لأ حكام التيلا نتقید بما قیدنا بھ الفقھاء من الأأفي حیاتنا الاجتماعیة و 

 ) . 4(دون سبب كان موجودا في زمنھم كما في زمننا ھذا 

جب لھا ت،ونفقة العدة و المتعة لمن  الصداق تبعات المالیة كدفع مؤخرالما یترتب على الطلاق من  – 5

 . )5(من المطلقات یعد تعویضا عن الضرر الذي لحق الزوجة بسبب الطلاق

 

 

 

311 بدران أبو العینین بدران،مرجع سابق، ص  - 1 
272أبو زھرة محمد،مرجع سابق، ص - 2 
160،  مرجع  سابق، ص عترنور الذین - 3 
.183، ص مرجع سابق صلاح الدین زیدان،-4  
101، ص 1عبد الرحمان الصابوني، مرجع سابق، جـ5  
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 أضرار التعویض المالي للمطلقة – 6

حقق منفعة للمرأة غیر أنھ ینتج آثار و مفسد عدیدة و قد قال العلماء " درء المفاسد أولى ی إذا كان التعویض

 .)1(من جلب المنافع "

 و نذكر من أضرار و من مفاسد الحكم بالتعویض ما یلي: 

تحقیق سعادتھم و تأمین راحتھم و قضاء تسلیتھم ل ھاب عن الزواج فیبدأ بالتطلع إلى خارجبعزوف الش –أ 

 .)2(و أوقاتھم

علیھا و إیقاع الأذى علیھا و لو كان ذلك أدبیا أو نفسیا  الاعتداءضرار بزوجتھ و لإللجوء الزوج  –ب 

لینفرھا من الحیاة الزوجیة و یدفعھا إلى طلب الطلاق منھ أو الموافقة على التفریق لیصل إلى غایة ألا و ھي 

 )3(رب من التعویضھتال

ن ینجح في دفعھا إلى الخلع لیأخذ ھو البدل عوض الطلاق الذي یكلفھ و في مقابل كل ھذا أھذا و یمكن  

 لیطلقھا و تأخذ منھ العوض .  احتیالاقد تلجأ الزوجة متعمدة للأضرار بزوجھا 

تشھیر بزوجاتھم ظلما و قذفھم بتھم باطلة الجئون إلى تج ـ بعض الأزواج و ھروبا من التعویض یل

 .  )4( لزوج ینفیھ و ھذا ما یؤدي دائما إلى التنافر بین العائلاتافالزوجة ترید إثبات التعسف و 

 

 و یقول في ذلك الدكتور محمد الزحیلي:

" فلا یستبعد أن یفتري على زوجتھ الأباطیل لیفتح القاضي بغدره في الطلاق بمعقول و ینفي عن        

با عندما كانت تمنع الطلاق إلا لأسباب معینة كالزنا فتدفع رونفسھ تھمة التعسف و ھذا ما حدث فعلا في أو

تى یتخلص منھا و ھذا مالا نرید الزوجة أو الزوج إلى ذلك أو یفتري الرجل على زوجتھ و یتھمھا بذلك ح

69الشرعیة للحد في الطلاق التعسفي،  مرجع سابق، ص فخري جمیل محمد جانم، التدابیر- 1 
52محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص  .-2 

.52، ص نفسھالمرجع محمد الزحیلي،ـ3  
185صلاح الدین زیدان، مرجع سابق، ص - 4 
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الوصول إلیھ بل إن العرب المسیحي قد أدرك خطورة ذلك و تخلى عن ھذه الأسالیب و خالف دیانتھ و عقیدتھ 

 )1( و أباح الطلاق الاجتناب ھذه المضار........"

علیھ الطلاق و فرضت  استعمالإذا كان الطلاق رجعیا و حكمت المحكمة على الرجل بالتعسف في  –د 

التعویض فإن ھذا الحكم یسمع الزوج في الغالب من التفكیر من مراجعة زوجتھ في العدة أو العقد علیھا بعد 

 )12(ن القضاء یورث الضغائن بین الخصمین و ھذا أمر غیر محمود للطرفینلك لأذ

 ثالثا : مناقشة و ترجیح 

 أـ مناقشة أدلة القائلین بمشروعیة التعویض 

على مبدأ السیاسة الشرعیة یرد علیھ : أن الضرر المادي أو المعنوي في الطلاق یقع على ـ إن اعتمادھم  

قول بوجوب تعویض الكلا الزوجین و ھل من العدل أن یحكم بالتعویض على الرجل دون المرأة ؟ ثم إن 

ن قاصر: لأ ولقالرجل لمطلقتھ إضافة إلى مؤخر الصداق و نفقة العدة فیھ عمل بمبادئ التضامن الاجتماعي 

ن الحكم الشرعي الآخر عل غفالقول بتعویض المطلقة تأمینا لنفقتھا و معیشتھا لما یصیبھا من فقر و بؤس قد 

لنفقة باب مستقل في كل كتاب فقھي و بھذا لا  یصح تجاھلھا لمن باب النفقات بمختلف أنواعھا و حالاتھا و 

 )3( .إغفالھاأو  

ھ بھا قعما أو مقابل و ھذا الرد في غیر محلھ لأنھ لم یذكر أحد أن التعویض ھنا من قبیل النفقة و إنما ھو 

و مھما بلغ التعویض من قیمة إلا و أنھ مبلغ محدد لن  ھمن ضرر سواء كان مادي أو معنوي و مع ھذا فإن

ن نفقتھا إمرأة بلا معیل ففي حالة زواجھا فیحل مشكلة الفقر و الحرمان حلا نھائیا و كذلك الإسلام لم یترك ال

ن نفقتھا على ولیھا و إذا لم یستطیع الإنفاق علیھا فنفقتھا على إعلى زوجھا و في حالة عدم زوجھا (مطلقة) ف

 )4(  .بیت المال

ـ قیاس التعویض على المتعة یرد علیھ : إن المتعة التي قررتھا الشریعة للمطلقة ھي لكل مطلقة سواء 

 غنیة أم فقیرة كما أنھا جبر لوحشتھا و ھي من باب الفضل و الإحسان من الزوج لمطلقتھ.كانت 

 . 54 – 53سابق، ص مرجع  ،محمد الزحیلي-1
 .54ص  نفسھ، المرجع  ، محمد الزحیلي-2
 .58، ص نفسھ المرجع ، محمد الزحیليـ 3
 101ـ ساجدة عفیف، مرجع سابق، ص 4
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إذن ما ) 1(.نھ عقوبة و لیس من باب الفضل و الإحسان بین الزوجین فلا یصبح قیاسھ علیھاإأما التعویض ف

 یھا؟ دام التعویض جاء قیاسا على المتعة فلما لا نوجب المتعة بأحكامھا بدلا من القیاس عل

لحق لذلك یوجب التعویض اـ  أما الاستدلال بأن الطلاق بلا سبب أو مسوغ شرعي ھو إساءة لاستعمال  

الإنسان  استعمالن الطلاق حق مشروع و منوط بالرجل و إلأزواج فیرد علیھ : لا رھذا الأخیر أیضا زج

إلا  ققحن ھذا الأخیر لا یتإف كذلك فرض التعویض لغایة الزجر و الردع، لحقھ المشروع لا یوجب التعویض 

 .)2(بالتربیة و التوجیھ و غرس العقیدة في النفوس

على التعویض بأن الطلاق یؤدي إلى ضیاع مستقبل الزوجة و تفویت فرص لھا یرد علیھ  الاستدلالـ   

یب ن الضرر یتعدى الزوجین فیصإبل ، الدكتور محمد الزحیلي بأن ھذا الضرر یشترك فیھ كل من الزوجین 

ق تعویضا عنھ دون بقیة المتضررین و إن حھل و الأقارب و بالتالي لا تنفرد بھ المرأة حتى تستالأولاد و الأ

 ة.مس البقیة السابققد كان الطلاق 

ألیس ،ن یفرض التعویض للمرأة فقط دون بقیة العناصر المتضررة و المتأثرة بالطلاق أفما معنى       

 التي  ل معالجة للقضیة و المشكلة من جانب واحد و في إطار ضیق مع ترك بقیة الجوانب الأقذلك على 

 القضایا یجب دراستھا؟ 

 ـ قیاس التعویض على الخلع:

بأنھ لا یجوز حیث أن البدل في الخلع ھو تعویض الزوج عما أنفقھ علیھا من مھر و بدل  یرد علیھ 

 جة فلا مقابل لھ من جھتھا و الخلع ھو ثمن للحریة و التعویض التكالیف الزواج و الزفاف أما تعویض الزو

 .)3(د للحریةیقیت

 

 

 1  217جمیل فخري محمد جانم، متعة الطلاق و علاقتھا بالتعویض عن الطلاق التعسفي، مرجع سابق، ص -
218جمیل فخري محمد جانم، المرجع نفسھ، ص - 2 
355،ص 2005، 2بالھرم، طسامح السید محمد، الخلع بین المذاھب الفقھیة الأربعة، دار أبو المجد للطباعة - 3 
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ـأما فیما یخص قیاس التعویض عن الطلاق دونھ سبب أو على خلاف المریض مرض الموت یرد علیھ أن 

 میراث للزوجة ھو حق ثابت من جھة الشرع و لما أراد الزوج حرمانھا عوقب بنقیض قصده فتوریثھا لیسال

 . ) 1(من باب تعویضھا و لكنھ حق لھا فلا یمكن قیاس المیراث على أساس التعویض

 التعویض م مناقشة أدلة القائلین بعد –ب 

ن القول بأن  الطلاق حق مباح لا یتقید في استعمالھ بوجوب الحاجة التي تدعو الیھ فیرد علیھ  أن ـ إ

أي بحكمة تشریعھ و  تھمشروعیبب أن یكون مقیدا ر فیجحظن الأصل فیھ اللأالطلاق لیس حق مطلق للزوج 

كان على القضاء أن یحكم ، و طلق من غیر سبب  ھستعمال حقإأساء الزوج في ما لھ شرع فإذا جما لأ

 ) 2(.ر معنىحظبالتعویض و إلا لم یكن لل

الزوج فلما نحرم الطلاق على ،ـ القول بأن التعویض إلزام الزوج بالعیش مع من یكره و ھذا صحیح   

مع  من لا یحب ، بل نقول لھ من المصلحة أیضا بل من الواجب أن لا یترك الزوج  حتى نجبره بالعیش

رضة للبؤس و الفقر فإذا ما أراد الطلاق و كانت الزوجة بحاجة إلى معونة و مساعدة فیجب علیھ زوجتھ ع

 .  )3(ھابأن یعوضھا عن ذلك إن لم یكن الطلاق بسب

یل على التعویض المالي للمطلقة فیرد علیھ لیس الضرورة أن یكون كل شيء منصوص ـ القول بأنھ لا دل 

 .)4(لاجتھاد اعلیھ و إلا لأغلقنا باب 

افیرد ـ كذلك القول بأن تبعات المالیة نفقة العدة و مؤخر الصداق یعد تعویضا للزوجة فلا تستحق تعویض

ین أدنى ارتباط ب مخطئا أم غیر مخطئ و لیس ھناكتأخذ ھذه الحقوق سواء كان الطلاق علیھ بأن المطلقة 

الاستحقاق إذ المطلقة تستحق ھذه الحقوق بمقتضى الزواج و لیس نتیجة خطأ ارتكبھ المطلق و على ھذا یبقى 

 .)5(ضجدیر بالرعایة أمر المطلقة خطأ ھذا الأخیر یستدعي إلزام من ارتكبھ بالتعوی

 

263،ص 1،ج2007، 5بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات، الجزائر، ط- 1 
 .101-100،ص 1عبد الرحمان الصابوني، مرجع سابق، ج -2

102، ص1،ج نفسھ مرجع العبد الرحمان الصابوني،- 3 
.222،مرجع سابق، ص وعلاقتھا بالتعویض عن الطلاق التعسفي  فخري جمیل محمد جانم،متعة الطلاق-4  
108ـ ساجدة عفیف،  مرجع سابق، ص 5  
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و أكثرھا نظریة قد توجد في قضایا  احتمالاتالذكر مجرد  ةابقضرار الناتجة عن التعویض السن الأإـ  

كذلك القول بأن الحكم بالتعویض ھو عبارة عن نشر ، فردیة خاصة لا یمكن بحال من الأحوال تعمیمھا 

وھجرھا و  لامرأتھن الحكم بالتعویض تسبقھ مراحل عدیدة كوعظ الرجل للأسرار العائلیة فغیر صحیح لأ

تنجح ھذه الوسائل جاز للمرأة رفع أمرھا لم ة و الصلح عن طریق المجلس القضائي فإذا ضربھا عند الضرور

ا لیس نشر للأسرار و إنما طریق للحصول على ذلك و ھذا رفض الزوج إذللقاضي حتى یعطیھا حقھا 

 ) .1(الحق

 .ج ـ الترجیح بین الأدلة و المناقشة

ات یتضح قوة الفریق الثاني القائلین بعدم التعویض و من خلال ما سبق بیانھ من الأدلة و المناقش      

لأنھ بالفعل تترتب على التعویض أضرار تمس الرجل كما تمس المرأة و  الاعتراضسلامة أكثرھا من 

تعویض لما أصاب المرأة من  ني عن التعویض بل ھيغمتعة تنفقة الن أني أرى بإو بھذا ف، المجتمع ككل 

متعة الطلاق ھي  أن  "و مما سبق یظھر: أشار إلیھ و ھبة الزحیلي بقولھ  ضرر مادي و معنوي و ھذا ما

الصورة الشرعیة و العلاج الفقھي لتعویض المرأة عن الطلاق و التخفیف عما أصابھا من أضرار مادیة و 

 .)2(معنویة و أن ھذه المتعة شاملة لكل مطلقة و خاصة إذا أخدنا بأوسع المذاھب في ھذا الموضوع

راء وضعت الحلول المناسبة و العلاج لمشكلة حل الرابطة الزوجیة و ما الغشریعة الن أكذلك نجد       

ینجم عنھا من أضرار و ھي حلول عادلة و شاملة لا ینشأ عنھا أي ضرر أو مفسدة و ھي كفیلة بمعالجة 

 المشكلة من جمیع جوانبھا و أطرافھا . 

بن حزم" المتعة فرض على كل مطلق و االطلاق و یقول في ذلك فالمتعة مفروضة في كل حالات        

ره یجبفرض لھا صداقھا او لم یفرض لھا شیئا ...و ، ھاأوطئھا أو لم یط بت مطلقة أو اثنین آو ثلاثا أو آخر ث

 .)3(الحاكم على ذلك أحب أم كره"

 

 

188ص ،صلاح الدین زیدان، مرجع سابق- 1 
 .  87محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -2

. 106عبد الرحمان الصابوني، مرجع سابق، ص - 3 
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 .الفرع الثاني : حكم التعویض عن حل الرابطة في القانون

سائر القوانین العربیة ب اقانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم فقد أخد بالتعویض تأسیس فیما یخص      

 رمنھ " إذ تبین للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضر 52فقد ورد في المادة 

ز للقاضي في حالة مكرر " یجو 53في نص المادة  02/ 05كذلك ما جاء بھ التعدیل الجدید واللاحق بھا " 

 ن یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بھا "أیق لالحكم بالتط

ستعمال إلمطلقة إذا أساء اتعویض ب لزوججاء في قرار المحكمة العلیا انھ یحق للقاضي الحكم على ا و 

 :حقھ في الطلاق بأن كان متعسفا في ذلك و جاء كما یلي

 .  )1(تستحق التعویض في حالة نشوز الزوج أو تعسفھ في الطلاق "ن الزوجة أمقرر قانونا ال " من 

 و ھما: نیشرط توافر بد منلا ا یالطلاق تعسف و حتى یعتبر 

معقول و لا مصلحة أو  بسبب غیر ن یطلق الزوجة دون سبب أوأالأول : تعسف الزوج في الطلاق بـ 

 فائدة مشروعة. 

ن كانت الزوجة موظفة أل الضرر المادي باو مث. )2(عنوي الثاني : ثبوت ضرر حقیقي مادي كان أو مـ 

طلقھا دون أن ترتكب أي خطأ  العمل ن تركتأبعد ،و و عملھا أاو عاملة و تزوجھا على أن تترك وظیفتھا 

 . )3(من جانبھا 

و تركھ للسلطة التقدیریة للقاضي ،إذ نظر الى إلى جانب ذلك نجد أن القانون لم یحدد مقدار التعویض  

الواجب أن یترك للقاضي الحكم بالتعویض الذي یراه كفیلا  و عمل حسن ھالدكتور بلحاج العربي إلى أنذلك 

غیر أن المعیار ). 4(بدفع الفقر و الحرمان عن الزوجة المطلقة بنسبة التعسف و درجتھ و الحالة المالیة للزوج 

 ى أساسین:في ذلك یقوم عل

 

ص  2001 عدد خاص، ،لأحوال الشخصیة غرفة االقضائي ل ،  الاجتھاد17/11/1998، قرار بتاریخ: 210451ملف رقم -1
252 -253. 

233بلحاج العربي، الوجیز في شرح ق ا ج، مرجع سابق، ص   - 2 
306، ص 1996، 3الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري  ، دار ھومھ، الجزائر، ط ،عبد العزیز سعد - 3 
235بلحاج العربي،الوجیز في شرح ق ا ج،  مرجع سابق، ص - 4 
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 .و الباعث أ یة:  و یتمثل في النأحدھما  شخصي أو ذاتي

: و ھو الموازنة بین الحقوق و الظروف التي أحاطت باستعمال الحق فالمعیار ھو  و ثانیھما موضوعي

و ھذا ما یخضع للسلطة التقدیریة )2)،(1(ضمان حالة التوازن طبقا للقاعدة الشرعیة لا ضرر و لا ضرار "

ما یخالف ھذا المبدأ یعد قصورا بفان القضاء یھ ھو ملزم بذكر أسباب تحدید مبلغ التعویض و عل للقاضي و

 .)3(نقض القرار المطعون فیھ  استوجبفي التعلیل و متى كان ذلك 

ورد القانون نصا صریحا یجیز للقاضي أن یحكم للمطلقة بمبلغ من المال أو یرى بعضھم أن الأفضل لو 

با عقلانیا أو یذلك و كلما تبین لھ أن الطلاق غیر مسبب تسب تدة سنة أو أكثر كلما طلبیدفع لھا شھریا لم

 )4(.شرعیا 

و سلك بعضھم مسلكا آخر و اعتبر ھذا التعویض تافھا و اعترضوا على اعتبار حال الزوج عن       

ال الزوج و ھذا لیس الحكم بالتعویض فقال " من خلال قراره القضاء المتوفرة یتضح أن القاضي یراعي أحو

یعامل  صواب لأنھ عند تقریر التعویض یجب أن تكون العبرة بجسامة الضرر وحده و الحال أن  القضاء

 .) 5(الزوج على انھ یمارس حق مشروعا و لو كان متعسفا و ھذا اجحاف و ظلم في حق المطلقة

ار التي تصیب الزوجة و ذلك ختلفة لبعض أحكام التعویض المالي للأضرأمثلة م و یمكن إعطاء       

 على مستوى محاكم الجزائر.  

 

 

سبق تخریجھ - 1 
" من المقرر  قانون أنھ یجوز  192665، ملف رقم  21/07/1998ھذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا بتاریخ : -2

بالتعویض عن الضرر یلاحق بھا تطلیق الزوجة عند تضررھا و من المقرر أیضا ین اذا تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة 
. 116، ص  2001" الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ،  عدد خاص ،  

.161، مرجع سابق، ص وقضاءنصا وفقھا  الأسرة، نبیل صقر، قانون 2/4/1984، قرار بتاریخ 32719ملف رقم  -3  
 مثال رد في بعض القوانین العربیةإذ القائلین بھذا یظھر تأثرھم بما و-4
قانون الأحوال الشخصیة السوري /   117قانون الأحوال الشخصیة الأردني،و المادة 134ما نصت علیھ م    
.  310عبد العزیز سعد ، مرجع سابق ، ص    

190صلاح الدین زیدان، مرجع سابق، ص- 5 
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القاضي بالمصادقة على الحكم  20/03/1999ـ القرار الصادر عن مجلس قضاء المسیلة بتاریخ         

نھائیا بالطلاق بین الطرفین و ابتدائیا بتحمیل  04/11/1998المستأنف الصادر عن محكمة الضلعة بتاریخ 

 لطلاق التعسفي  دج مقابل ا40000المدعي علیھ مسؤولیة الطلاق و الزامھ بدفع الى مطلقتھ مبلغ

 )1( شھریا  إھمالدج نفقة 800دج نفقة العدة و 6000و 

قضى ابتدائیا بالتطلیق ،لسبب العیب مع الزامھ  الذي 29/06/1997ـ الحكم المطعون فیھ الصادر بتاریخ 

 )2(دج نفقة عدة . 8000دج عن المتعة و 30000بدفع لھا مبلغ 

القاضي بإلغاء الحكم المستأنف  08/12/1997بتاریخ  ـ القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر    

لى منزل الزوجیة و من إو القاضي برجوع الزوجة  02/12/1997در عن محكمة باب الواد بتاریخ االص

دج تعویضا مقابل الطلاق  40000المستأنف علیھ و الزامھ بان یدفع مبلغ من جدید القضاء بتطلیق المستأنفة 

 )3(.إھمالنفقة 2000كن و نفقة عدة و مس 15000،و 

 

 

 

 

 

 

 

 

كره ذ،  سبق  22/02/2000، قراربتاریخ235367ملف رقم - 1 
یابي ، صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون و ذ، بادیس  16/02/1999،قرار بتاریخ 213571لف رقم  م-2

105، ص  2007القضاء في الجزائر، دار الھدى، عین ملیلة ، الجزائر،   
 11بادیس ذیابي ،  المرجع  نفسھ،ص،  15/06/1999،قرار بتاریخ224655ـ ملف رقم 3

                                       



 

 

 ول: الفصل ا�ٔ 

 تعویض الضرر الناتج عن �ل الرابطة الزوجية

 وأسٔاسه

 

 

 

 
ھا بالمیثاق الغلیظ لقولھ تعالى: رآن الكریم وصفتعتبر الحیاة الزوجیة ذات قدسیة عظیمة كون الق   

ما یھدد المجتمع برمتھ وفوق  و ھدمھا لھ ینجم عنھ من الآثار الوخیمة  21اء/النس منكم میثاقا غلیظا" ذن"وأخ

ي لعلاج بمثابة البلسم الشاف كبر ضرر لأنھیھز عرش الرحمان ورغم ھذا شرع الطلاق لتفادي أذلك فھو ل ك

ثار وخیمة خاصة آحل الرابطة الزوجیة الخلافات بین الزوجین ولكن ورغم ذلك قد یخلف تلك التوترات و

عن  تساءلنا الزوجین والقاعدة العامة أنھ كل من أحدث ضررا یلزم بالتعویض لذ الجانب النفسي لأحد على

لك وبالأخص عن موقف عن ذ لال الرابطة الزوجیة ونشوء تلك الأضرارالضرر الموجب للتعویض في انح

 لك؟ذلك الضرر وھا ھو الأساس المعتمد في فرض التعویض عن ذقانون الأسرة الجزائري من 
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ه لصور حل الرابطة ناخصص الأول ذإ ه في مبحثین أساسییناي ضمنذا الفصل والذعالجھ في ھنس ا ماذوھ

بیان حكم التعویض في قانون الأسرة له ناالتعویض، أما المبحث الثاني فترك وجب على أساسھاتي یلاالزوجیة 

 علیھ المشرع في فرض التعویض. عتمدا الذي الجزائري و الأساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول: المبحث

 صور حل الرابطة الزوجیة الموجبة للتعویض.

ن ذلك منوه في القرآالزوجیة سنة من سنن الله في خلقھ وھي قاعدة عامة لا تشد عنھا العوالم المختلفة و

 49/ الداریاتالكریم ومؤكد بقولھ تعالى:" ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون" 
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داء بعد أن ھیأ كلا الزوجین لأ العلي القدیر للتكاثر والتوالد وعمارة الأرض فھي طریقة وكیفیة اصطفاھا

لك من أجل اج برعایة وبین شروطھ، وأركانھ فذتعالى الزو ما في بلورة الھدف المرجو ولقد خصدورھ

 الفوائد والقیم البشریة جمعاء.من عدید ال

لك منھ، ولذ ىالمتوخعجز عن تحقیق الھدف أبدیا، فقد یعرف الفشل وی لكن الزواج لم یترك على إطلاقھ

رخص الله تعالى في كتابھ العزیز الطلاق وحرص بالمقابل على عدم نسیان الفضل بین الزوجین ومنح لكل 

 شتات.ولا نس یبقى المجتمع محصنا، نقیا بلا د ثارا بالشكل الذيوالتزامات ورتب آ واحد منھما حقوقا

قوم والعادل الأكریم وشرحتھ السنة النبویة الشریفة یعد البدیل إذن كما نص علیھ الشارع ال الطلاق

یة رابطة زوجیة وبمثابة الجواب الشافي والكافي لتوترات الرابطة الزوجیة.أ والمنصف لإنھاء  

عدید من الصور وفیما یأتي الوالطلاق أو ما یسمى بفك الرابطة الزوجیة یحمل من حیث الشرع والقانون 

 لك في مطلبینللتعویض عن الضرر الناتج عنھا وذ وبالأخص الموجبة ازسنحاول شرحھا بإیج

لزوج المنفردة والمطلب الثاني حل الرابطة الزوجیة بطلب من ا ه للطلاق بإرادةخصصنا المطلب الأول

 الزوجة.

 

 

 

 

 

 المطلب الأول:

 حل الرابطة الزوجیة بإرادة الزوج.

ت في ید الزوج التي وضععصمة ال إذ أن ھو الأصلحل الرابطة الزوجیة بالإرادة المنفردة للزوج وھذا 

صبر الزوج على أج  لكن قد ینفد  ق 48ا ما بینتھ المادة حق في حل عقدة النكاح متى شاء وھذتمنع لھ ال
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،ومع ذلك ا حق مشروع وھذ الرابطة الزوجیة فیستعمل حقھ في فك عتدالالا و ستقامةالازوجتھ ولا ترضى 

ضرار تصیب الطرف أ حداثإحقھ بما ورد في الشرع فیتسبب في  قد یحدث وأن لا یلتزم الزوج في ممارسة

 الزوج للطلاق بدون سبب معقول أو ة في الحق في إیقاع(الزوجة)، وتتمثل ھذه الممارسة المعیبالآخر 

الأخیرة ھي الحالة التي یوجب على أساسھا الة اسم الطلاق التعسفي وھذه الح ، وما یطلق علیھ مشروع

المنفردة للزوج بصفة  رادةلإسأبحث في الفرع الأول: الطلاق باق أ ج وعلیھ  52ویض حسب نص المادة التع

 : فعل التعسف عن حل الرابطة الزوجیة.لـ  صص الفرع الثانيعامة لأخ

 .الفرع الأول: حل الرابطة بإرادة الزوج بصفة عامة

 .عریفھأولا: ت

 .یقال طلقت المرأة ،لاق وھو الإرسال والترك بعد الإمساكالإط: مشتق من لغةالطلاق  

 )1(ھ.م وفتحھا فھي طالق وطالقاللابضم و 

 )2(لك بلفظ مخصوص صرفھ أو كتابة أو إشارة طلاح معناه رفع قید النكاح وذوفي الاص

 )3(بأنھ صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجتھ. ھكذلك یمكن تعریف       

ھدفھ رفع أحكام الزواج وإیقاف  واج وإنھاء العلاقة الزوجیة  والطلاق متلخص في حل الزوبصفة عامة 

 )4(استمرار یتھ

 الذي جاء بھ بالأمر بذبا بین التطرق للتعریف وغض النظر عنھ قبل التعریفذوالمشرع الجزائري كان مت

على أن "الطلاق ھو حل عقدة الزواج" لیتراجع بعد التعدیل وعزف عن  48في المادة  صراحة نص 05-02

لك للقاضي یحل عن الزواج بالطلاق..." وترك ذأدناه  49تعریف الطلاق بالقول "مع مراعاة أقدام المادة 

 منھ. 222لك لما تضمنتھ المادة وذ على غرار المسائل الفقھیة الأخرى

 ثانیا: أساسھ

 .569، صمرجع سابق ابن منظور، -1
 .279، ص سابقمرجع  أبو زھرة، -2
 .491، ص 1977، 2، دار النھضة العربیة، بیروت، طالإسلامفي  الأسرة أحكاممصطفى شلبي،   -3
 .7یابي، صور فك الرابطة الزوجیة، مرجع سابق،  ص ذبادیس  -4

                                       



 

 

 

56 

نفق في سبیلھا الأحرص على بقاء الزوجیة التي أھا الشارع الكریم للزوج وحدة كونھ العصمة الزوجیة كفل

وبمقتضى عقلھ ومزاجھ ،ا طلق وأراد الزواج مرة أخرىذو أكثر منھ إأفاق مثلھ المال ما یحتاج إلى إنمن 

تحملھا  ھا أو سیئة یصعب علیھإلى الطلاق لكل غضبة یغضب یكون أصبر على ما یكره من المرأة فلا یسارع

مثل ما علیھا فھي  ولیس علیھا من تبعات الطلاق،في حین تظل المرأة أسرع منھ غضبا وأقل احتمالا وصبرا 

 .)1(.الأجدر بالطلاق لأدنى الأسباب

ذ لأول وھلة نجد أن ھؤلاء شباب یتلاعبون بكلمة الطلاق إ ذلك إن الواقع الذي نحن فیھ یثبت عكس ذلك

ا الأخیر حصول شيء ما أو عدمھ مما نجد أن غضبة ینطق كلمة الطلاق و لا ینوي على أساس ھذ ولأول

 نسبة الطلاق مرتفعة جدا في الجزائر.

ھ یستنبط من النصوص الشرعیة في قولما ا بیده وھذن الزواج بید الرجل وكذلك الطلاق ومع ذلك فإ     

" لا تعالى:  و قولھ أیضا، 49الأحزاب/ ا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموھن ..." تعالى: "یا أیھا الذین أمنوا إذ

 . 236البقرة/ جناح علیكم إن  طلقتم النساء "

دة ه القاعغیره ولم یخرج قانون الأسرة من ھذه الآیات تدل على أن الطلاق حق أصیل الزوج دون فھذ

ج " یحل عقد الزواج بالطلاق الذي ق ا  48وجعل الطلاق حق أصیل للزوج وھذا ما یثبت من نص المادة 

 یتم بإرادة الزوج"

 ومبرر ھذه المكنة للزوج یرجع إلى: 

 
تھا مفروضة على العاطفة مما یجعلھ یتأنى قبل إیقاع الطلاق أما المرأة فحیل الرجل بالھدوء اتصافـ 

 )2(.مشكلة الزوجیة لأولرعت إلى فسخ العلاقة سالوالتأثر فلو جعل الطلاق إلیھا  نفعالالاوسرعة 

. 
على ھ نفقما أ لھ على التأني والتفكیر قبل أن یطلق حتى لا یخسرعات الزواج مما یحمیحمل الزوج تبـ 

لقضاء أو اللجوء إلى زوجتھ والإسلام منح الزوجة رفع الضرر عن نفسھا بالعصمة (الخلع) عن طریق ا

 )3(التطلیق كذلك.

 .12یابي، صور فك الرابطة الزوجیة ،  مرجع سابق ، ص بادیس ذ-1
 12، إسماعیل أمین نواھضھ.، مرجع سابق، ص أحمد المومني  -2
 13 احمد محمد المومني، اسماعیل أمین نواھضھ، مرجع سابق، -3
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 لزوج في إیقاع الطلاق.ثالثا: طبیعة الإرادة المنفردة ل

تم التأكید فیما سبق أن فك الرابطة الزوجیة بالإرادة المنفردة للزوج تعد أوضح  صورة وأكثرھا انتشارا 

اعتماد  یستعملھ دون واقعیا وھناك اجتماع على أن الطلاق ینبع من إرادة الزوج المنفردة فھو حق أصیل

 ھا محل اعتبار دون سواھا.ا الأثر فإرادتھ وحدھذ حداثإإرادة الزوجة في 

لك ھل حق ذ إلى أي مدى یمكن اعتبار حق الزوج حق أصیل؟ معنىیطرح ھنا   غیر أن السؤال الذي

 الزوج في إیقاع الطلاق مطلق أم مقید؟

بالعودة إلى نظریة الحق في القانون المدني نجد أن الحق معناه مكنة یمنحھا القانون للشخص تخولھ سلطة 

صل أثر قانوني فالأ حداثإحق ما للشخص في ما اعترف ب ا، معنى ذلك إذ)1(والتسلط على شيء ما ستئثارالا

مكرر قم  124ا تجاوز الحالات المنصوص علیھا بالمادة ذإ إلا ستعمالھاولا یلام على  أن یمارس حقھ بطلاقة

 )2(.لك التعسفذ ه الحالة إثباتج وعلى المتضرر في ھذ

حق الزوج في حل الرابطة الزوجیة ، ورغم أنھ مسموح القیام بھ إلا أن الزوج ف الاختلافو من ذلك نجد  

إذا كنا أمام  و في مقابل ذلكالحق اتجاه الزوجة إلا إذا أثبت ھو عكس ذلك  ستعمالاا في یعد بصفة آلیة متعسف

إیقاع الطلاق  حق المعروفة قانونا فلا یمكن أن نحمل الزوج مسؤولیة استعمالھ لحقھ الأصیل فيالنظریة 

 )3(والإثبات یقع في ھذه الحالة على الزوجة.

كخلاصة یمكن القول بأن الحق المخول للزوج في إیقاع الطلاق یختلف عن نظریة الحق في القانون 

المدني الجزائري إذ أنھ من طبیعة خاصة ومن مصدر آخر متمثل في العصمة الزوجیة المستمدة أساسا من 

التعویض المقرر للزوجة في حال الطلاق مصدره مسؤولیة الزوج في الطلاق كونھ  الشریعة الإسلامیة وأن

صاحب العصمة الزوجیة شرعا وھذا ما نوه إلیھ قرار المحكمة "إن الحكم بالتعویض عن الضرر طبقا لقواعد 

 )4(المسؤولیة لا یمكن أن یشملھ التعویض عن الطلاق"

 من فعل التعسف وجزاءه.وھذا ما سوف أحاول بیانھ في الفرع الثاني 

 33جمیل فخري محمد جانم،  التدابیر الشرعیة للحد من الطلاق التعسفي، مرجع سابق، ص  -1
 21یابي ،صور فك الرابطة الزوجیة ،مرجع سابق، ص ذبادیس  -2
 22، ص نفسھ بادیس ذیابي،المرجع -3
 24ـ  23سابق، ص بادیس ذیابي،صور فك الرابطة الزوجیة،مرجع -4
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 الفرع الثاني: فعل التعسف في حل الرابطة الزوجیة

قتصر على روابط القانون الخاص المتصل بالأموال بل یمتد إلى إستعمال الحقوق لا یإن التعسف في 

روابط أخرى تشمل كافة فروع القانون كون التعسف نظریة لھا من العموم ما یجعلھا تبسط على جمیع نواحي 

رى على كافة الحقوق العینیة سریانھا سقانون دون أن تكون مجرد تطبیق لفكرة العمل غیر المشروع فھي تال

في شأن الحقوق الشخصیة وھي لا تقف عند حدود القانون الخاص بل تجاوزه إلى القانون العام فنظریة 

و منھا ، )1(وال الشخصیةحالمالیة كما تخضع لھا روابط الأ التعسف في استعمال الحق تھیمن على الروابط

الرابطة الزوجیة من طرف طرقھا تقریبا والأوضح في حالھ حل  حل الرابطة الزوجیة المتجسدة في كافة

 الزوج بإرادتھ المنفردة.

تطرق ثانیا إلى الجزاء المترتب عنھ في ضوء ماھیة طلاق التعسفي ون ھذه الحالة بیان أولاتناول ولھذا سن

 قأج.

 

 

 

 الطلاق التعسفيأولا: ماھیة 

 / تعریفھ:1

 )2(ھا مع غیر قصدھو الأخذ على غیر الطریق أو سلك للغةالتعسف في ا

 یف فقھیة حدیثة على عكس الفقھاء القدامى.تعارفنجد  لاصطلاحأما في ا

 )1("التعسف ھو إساءة استعمال الحق حیث یؤدي إلى ضرر بالغیر": وھبة الزحیلي ھفعرف

 121، ص 2006، 1نزیھ نعیم شلالة، دعاوي التعسف وإساءة استعمال الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط -1
 427مرجع سابق ،ص  ـ الفیومي،1
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ون فیھ شرعا بحسب الشارع في تصرف مأذة قصد تعریفھ بأنھ مناقضاء القانون إلى ھب فقھوذ

 )2(.الأصل

لرجل یوقعھ بكامل حل الرابطة إذ نجد أن الطلاق حق لویمكن إسقاط ھذا التعریف على الشق الثاني وھو 

 إرادتھ المنفردة ویعد متعسفا في ذلك إذا ما جاوز حدود الحق بأن أوقعھ مناقضة لقصد الشارع في الطلاق

 وقصد الشارع في الطلاق متمثل في تجنب الزوجین نشوء أضرار عن حل الرابطة الزوجیة.

وعلى ھذا یمكن القول بأن الطلاق التعسفي ھو كل طلاق یناقض قصد الشارع في تشریع الطلاق إذ أنھ 

 شرع لدفع الضرر فكل طلاق یخالف ھذا المقصد تعسفا.

 رة الجزائري لم یتطرقوا إلى تعریف الطلاق التعسفي.وأغلب الدول العربیة بما فیھا قانون الأس

 أسبابھ:  -2

 یمكن إجمال الأسباب التي تؤدي الزوج إلى التعسف في استعمال حق الطلاق إلى:

 

 

 

 

 أ/ الجھل بالأحكام الشرعیة: 

ولا یعرفون الفرق  عیابدیا أو نسم المتعلقة بالطلاق من حیث كونھ حیث كثیرا من الناس لا یعرفون الأحكا

لاء والخلع وحتى ھناك بعض العبارات التي یتلفظ بھا البعض لا یفقھ معناھا بل بین الطلاق والظھار والإی

 )3(ي ما سیؤول إلیھ الأمر عن تلفظھ بھا.یردد كثیرا من الكلمات وھو لا یعو

 ب/ ضعف الوازع الدیني:

 538ص ،7جوھبة الزحیلي،  مرجع سابق، -1
 47ص ،مرجع سابق  ،جانم، التدابیر الشرعیة للحد من الطلاق التعسفيري محمد جمیل فخ -2

.41ـ ساجدة عفیف ، مرجع سابق، ص 3 
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و العلن یؤدي في الإنسان إلى غیاب الرادع  في السرإن ضعف الصلة با� تعالى وعدم مراقبة الله تعالى 

لأحاسیس والتصرفات مما یجعلھ لیس لھ من الإسلام نصیب إلا الاسم أما أفعالھ لم یالذاتي والتوجیھ السل

 وتصرفاتھ فتخالف تعالیم الإسلام ومبادئھ.

 سیما إذا كانت ت لاایرضعف الوازع الدیني في كثیر من الأحیان في طلاق حرمانھا من الم ویتمثل

 )1(.ات وھذا كبیرالثانیة لم تلد لھ حتى لا تشارك أبناءه المیر

 ج/ عدم فھم الزوج لطبیعة حق القوامة المخول لھ بمقتضى لشرع:

ق علیھا إذ الشریعة الإسلامیة تعطى الرجل حق لیة عن رعایة شؤون الزوجة والإنفاالقوامة تعني المسؤو

و المھام المنوطة بكل واحد منھما في ھذه الحیاة، القوامة على الأسرة وراعت طبیعة كل من الرجل والمرأة 

شؤون البیت والرجل بطبیعة تكوینیھ ذو قدرة لرضاع وتربیة الأولاد والعنایة بجعلت للعمل والولادة وافالمرأة 

الإسلامیة حق القوامة لیكون اق یسعى بجلب القوت للإنفاق على عائلتھ لذلك أعطتھ الشریعة على تحمل المش

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض "سرة ومستلزماتھا قال تعالى: الأول عن المسؤ

 .34النساء/ "وبما أنفقوا من أموالھم

لحمایة البیت و تدبیر  رجل یعتبرھا مصدر سلطة و قوة لھ لالكن الفھم الخاطئ لحق القوامة یتمثل في أن ال

شؤونھ و إنما لفرض تجبره و غطرستھ فیستعمل ھذه السلطة في ما یضر ولا ینفع مما یؤدي إلى مشاكل 

 )2(كثیرة تؤدي إلى إیقاع الطلاق.

 صوره: -3

الجزائري فلم یذكر ذلك و ترك أنواع كثیرة تطرق إلیھا الفقھ الإسلامي على عكس قانون الأسرة  و ھي

 ذكر:ة الإسلامیة و من بین ھذه الصور نالمجال للشریع

 و ھو ما اصطلح علیھ الفقھاء بطلاق الفار و ھو إذا ما طلق :)3(طلاق المریض مرض الموت -أ

 41،ص  المرجع نفسھساجدة عفیف،  -1
42ص  ساجدة عفیف، مرجع سابق،ـ  2 

سنة أو ھو مرض الموت ھو مرض الذي اتصل بھ الموت و كان من الأمراض التي یغلب فیھا الھلاك عادة و لا تزید عن  -3
المرض الذي یعجز الإنسان عن القیام بمصالحھ خارج البیت و یحول دون قیامھ بواجباتھ و یترتب علیھ شرعا تغییر في بعض 

 أحكام من یصاب بھ حمایة للغیر من تصرفاتھ.
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على الغرق و سمي طلاق الفار  سفیھ فحكمھ كإشرا و ما في أالزوج زوجتھ طلاقا بائنا في مرض موتھ 

 .)1( ر الزوج من إرث زوجتھلفرا

لم المرض طلاق من الصحیح مادام لا خلاف في أن طلاق المریض  مرض الموت یقع كما یقع ال    

یؤثر على قواه العقلیة و یجعلھ ملحقا بالمجنون و یترتب علیھ جمیع الآثار التي تترتب على طلاق 

 .)2(الصحیح

ھ فطلقھا في مرض موتھ اعتبر ھذا فرارا من میراث و یمكن القول بأن الزوج إذا تعسف في طلاق زوجت

ه في وبحكم المریض مرض الموت و اعتبرلمرتد . و لقد ألحق الفقھاء ا)3(زوجتھ فرد علیھ قصده بثورتھا

شروط المیراث اتحاد الدین بین الوارث و  لأنھ من  حالة ارتداده من میراث زوجتھ فیرد علیھ قصده 

 .)4(الموروث

كذلك یكون ،ما أقدم علیھ الزوج منافیا لقصد الشارع و یعتبر عدوانا و ظلما على الزوجة یعتبر و      

موتھا لفرارھا  الطلاق بھذه الوضعیة من قبل الزوجة فقد تعمد ھذه الأخیرة إلى الخلع من زوجھا في مرض

زوجة خلاف في وقوع الخلع من قبل الزوجة المریضة مرض الموت فھو كخلع المن إرث زوجھا و لا

 )5(الصحیحة و عوملت ھي الأخرى بنقیض قصدھا لأنھ من مقاصد الشریعة عدم الإضرار بالغیر

 

 ب/ الطلاق في الحیض:

البدعي  لمخالفتھ الطلاق السني ویعتبر الطلاق في الحیض أحد أقسام الطلاق طلاق بدعي وذلكوھو     

یكون و )6(ة وھو طلاق بدعي محرمویقول في ذلك القرضاوي بأن الطلاق في حالة الحیض طلاق للسن

 بدعي ثلاث أقسام وھو ما خالف السنة من حیث الصیغة أو من حیث العدد أو من حیث الوقت.الالطلاق 

 244ص مرجع سابق، ، لحاج العربي، في شرح ق ا جب/  531ص  ،7جمرجع سابق، انظر: وھبة الزحیلي، -
 .531ص ،7نفسھ،ج مرجع ال وھبة الزحیلي، -1
 124، ص 1998ط)، -أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام ،الدار الجامعیة ، بیروت، (د -2
 116ص ،1جمرجع سابق،  عبد الرحمان الصابوني، -3
 .117ص نفسھ، المرجع عبد الرحمان الصابوني،  -4
 88ص  ،7، ج 1972،دار الكتاب العربي بیروت لبنان طبعة جدیدة، ابن قدامھ، المغني وبلیھ الشرح الكبیر  -5
 142ص،(د.ت)  ،1ط،الجزائر  ، مكتب رحاب ،والأسرة  المرأة  یوسف القرضاوي، فتاوي معاصرة في شؤون  -6
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ویلحق بالطلاق في حالة الحیض ما یوقعھ الزوج في حالة طھر جامعھا فیھ والطلاق بھذه الصفة یقع وذلك 

 )1(ثم ویقع طلاقھ في قول عامة أھل العلما حائضا أو في طھر مسھا فیھ وھو آبأن یطلقھ

نھ یلحق الضرر بالزوجة بإطالة فترة لامسھا فیھ فلأوالحكمة من تحریم التطلیق في الحیض أو في طھر 

 طھر جامعھا فیھ فربما حملت فتطول العدة بالنسبة لھا لعدم حساب الحیضة التي طلقھا فیھا وإن طلقھا في

 )2(.بلا خلاف بذلك عدتھا وھذا ھو وجھ التعسف

 ج/ طلاق الثلاث بلفظ واحد:

خر طلاق بدعي كونھ خالف طلاق السنة من جھة العدد وأكد جمھور الفقھاء على وقوعھ وبینونة وھو الآ

 ) 3(.زوجا غیره وتنتھي عدتھا منھ بالموت أو الطلاق الزوجة بھ ولا تحل حتى تنكح

على الناس وصونا للرابطة الزوجیة ومراعاة  والفقھ المعاصر یذھب إلى اعتباره طلقة واحدة تیسیرا

ا الناس الورع والاحتیاط مما یؤدي إلى تھاون الناس في د وخصوصا وأنھ في ھذا الوقت قل لدلمصلحة الأولا

 )4(.دید والزجرالطلاق وھم غالبا ما یقصدون التھ التلفظ بھذه الصیغة عند

بین الطلقات الثلاث  التفریقكمة المقصودة في ویظھر التعسف في مثل ھذا الطلاق في إھمال الزوج للح

 )5(ومناقضتھ لقصد الشارع في ذلك فإنھا شرعت لیتدارك الرجل فرصة المراجعة وإتاحة الفرصة كذلك للندم

 

 

 د/ طلاق السكران:

من سكر بطریق غیر ق محظور وسكران بطریق غیر محظور فیفرق عامة الفقھاء بین السكران بطری

 )1(وطلق امرأتھ لا یقع طلاقھ باتفاق العلماء  )6(محظور

 102ص،7جمرجع سابق،  ابن قدامھ، -1
 44أحمد المومني، إسماعیل أمین نواھضھ، مرجع سابق، ص  -2
 240ص  ،8رجع سابق ، جم ابن قدامھ، -3
 413، ص 7مرجع سابق ، ج وھبة الزحیلي، -4
 44أحمد المومني، إسماعیل أمین نواھضھ، مرجع سابق، ص  -5
 السكر غیر المحظور كمن تناول دواء فغیر عقلھ أو تناول مسكر أنھ مسكر فأسكره -6
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تھ اختلف في ھذا الأمر الفقھاء فذھب أمرتناول المسكر مع علمھ بھ وطلق ا سكر بطریق محظور بأنال أما

 )2(جمھورھم من حنفیة، مالكیة شافعیة وغیرھم بصحة طلاق من سكر بطریقة محظور

 ). 3(وذھب الظاھریة إلى أن طلاقھ غیر ملزم

بل وجھ اللعب فإن ،موجبھ وإرادة لحقیقة معناه ھازل وھو الذي یتكلم من غیر قصد لا یخص طلاق الوفیم

 )4(طلاقھ یقع عن عامة جمھور الفقھاء

 نوع من الطلاق في استخفاف الزوج بقدسیة عقد الزواج ومن مقصدویتجلى وجھ التعسف في ھذا ال

 الشارع منھ.

ر الطلاق تعسفیا كما لم ینص القانون الأسرة الجزائري متى یعتب فيبین المشرع م یومن الجانب القانوني ل

إلا فیما تعلق بالحكم بالتعویض عن تعسف  )5(.ا في الطلاق حالات التي اعتبرھا الفقھاء تعسفعلى أي من ال

ھ التقدیریة إذ یخضع لسلطتالقاضي الزوج في الطلاق وترك مھمة كشف ھذا التعسف على عاتق مسؤولیة 

 .جق أ  52وذلك بحیث نص م 

إقرار منھ على  و ھذا  ویلاحظ أن المشرع  الجزائري بھذا قد ألحق بفعل التعسف جزاء وھو التعویض 

تعسف إلى   أنھ تعویض خلافا لما ذھب إلیھ بعض الفقھاء المسلمین في أصل نظریة ال یستحق  أن ھذا الفعل 

 ض.تبعة التعوی لا یجوز تحمیل صاحبھ

قة الموضوعة بید وذھب أبو حنیفة وجانب من الفقھ القانوني إلى الدعوة بأن الطلاق من حقوق المطل

ما لجأ إلیھ جمھور الفقھاء المسلمین إلى جواز التعویض جراء التعسف في استعمال الحق الرجل ومسایرة ل

 ).6(من مالكیة ومتأخري حنیفة وما بحث إلیھ جل التشریعات القانونیة 

 یا: جزاء الطلاق التعسفيثان

 115ـ 114ص  7،مرجع سابق ، ج ابن قدامھ، -1
 78-77ص  2المجتھد ونھایة المقتصد دار المعرفة ،بیروت ، لبنان، ج ، بدایةالقرطبي ابن رشد -2
 332ص  ،4م ،لبنان،بیروت  ،حیاء التراث العربي،دار إالجمل على شرح المنھج ،الأنصاري زكریا  -

 267، ص 6شرح منتھى الاخبار، مصطفى البابي الحلبي، بیروت ، لبنان، ج، الشوكاني ،نیل الاوطار
 208، ص 10لبنان، ج  ،بیروت، دار الأفاق الجدیدة  ،حیاء التراث العربي،دار إري، المحلي ابن حزم الظاھ -3
 144،ص 3ج 1978لمعرفة ، بیروت، لبنان ، ابن یتیمة، الفتاوي الكبرى، دار ا -4
أحكام  لبیع في مرض الموت إذ غیر القانون من بعضاق.م.ج 408ذكر فقط المشرع ـج ـ المریض مرض الموت في المادة  -5

 .من یصاب بھ حمایة للغیر حسن النیة من تصرفاتھ
 53، مرجع سابق، ص سامیة حباطي -6
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تعویض الزوجة عن الضرر اللاحق یسيء استعمال حق الطلاق بللقاضي في القانون الجزائري معاقبة من 

بھا من جراء الطلاق التعسفي الواقع بغیر سبب معقول ویكون الحكم بالتعویض بنسبة التعسف ودرجتھ وھذا 

لمطلقة بالتعویض عن الضرر ق حكم لوج في الطلاالز ق أ ج " إذا تبین للقاضي تعسف 52بقا للمادة ط

 ." اللاحق بھا

قرروا أحكام جتماعیة لأن فقھاء الإسلام حین من السیاسة الشرعیة والمبادئ الاھذا حكم جدید وعادل سنده 

كما أن ، حقھ استعمالا شرعیا لا یرتب علیھ ضرر ظاھر بالمرأة والأولاد  یستعمل من الطلاق إنما قرروھا ل

الشریعة الإسلامیة تأبى أن تصبح المرأة معرضة للفقر والحرمان بسبب تعنت الزوج وظلمھ وتعسفھ في 

 )1(استعمال حق الطلاق

الحدیث إذ  رد في الفقھ الإسلامي وأخد  زواج والتعویض عنھ محلفعل التعسف في فرقة الأ ى كما أنھ یبق

وإنما یشترط لھذا الأخیر تحقق  ،ترتب عنھ التعویضل حتى یتوافر معاییر وأسس التعسف في الفعلا یكتفي ب

 ) 2(شروطھ من أنھ یكون ضررا حادثا بالفعل

فقھاء القانون بأن طلاق جائز والجواز ینافي الضمان وإن كانت ھناك مسؤولیة على الزوج في ویرى أحد 

ھذا الأمر بتعویض  ،كما أن جوازإساءة استعمالھ حق الطلاق فھي مسؤولیة دینیة لا تدخل سلطان القضاء 

وھذا لیس في مصلحة ي باب التي دعت إلیھ لینظر فیھا القاضن الأسیمطلقة على وجھ التعسف سیلزم تبیال

ى من مصلحة السعي لكسب التعویض من مصلحة أھلھا ومن لھ صلة بھا ومصلحة أولالزوج قطعا ولا 

 )3(المادي.

 

 المطلب الثاني: 

 بطلب من الزوجة  حل الرابطة الزوجیة 

على مبدئي العصمة و القوامة ،و المرأة إذا تزوجت فھي  صل في الطلاق أنھ بید الرجل بناءإذا كان الأ

بنیة العیش حیاة الفضیلة المبنیة على الود والرحمة و الطمأنینة فمیثاق الزواج یشكل في أساسھ عقدا قائما 

 237رجع سابق ، ص ،مبلحاج العربي، الوجیز في شرح ق.أ.ج -1
 55مرجع سابق ، ص  سامیة حباطي، -2
 55ص  نفسھ، مرجع سامیة حباطي ،ال -3
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على المعاشرة بالمعروف بین الزوجین و احترام الحقوق المتبادلة وھذا ما یمثل الغایة المقاصدیة  لھ ، وما 

فع لھذا العقد أن یدوم أو یبقى إذا ما انتفت ھذه الغایة ، ولھذا كان للزوجة في التشریع الإسلامي أن تدكان 

عنھا الضرر اللاحق بھا من زوجھا بلجوئھا إلى القضاء من أجل حصولھا على فك عرى الزوجیة وبھذا 

ي یعد مكنة عادلة  لإزالة ما یكون وقوع الضرر الذي تدعیھ الزوجة مناط ذلك في حل الرابطة الزوجیة،والذ

نفاق أو و قانون كضرر عدم الإنتج عن العلاقة الزوجیة من ضرر سواء أكان ھذا الضرر محدد السبب فقھا 

افة إلى ھذه المكنة لحل الرابطة لإضنقاش المستمر بین الزوجین ، باالسبب كال أما غیر المحدد ة بیغضرر ال

رر غیر ضك عن طریق الخلع إذا ما أحست بالحل الرابطة وذل الزوجیة أعطیت صلاحیة أخرى للمرأة في

رر ضیكون اللا نفسھا من زوجھا على قدر معین من المال ذلك على شرط أن  تفتديالمحتمل وأرادت أن 

 .الناتج للزوج ید فیھ

 مع إبراز جةحاول شرح ھذین الطریقتین لحل الرابطة الزوجیة بطلب من الزونوفي ھذا المطلب         

ه لحل ناضرر وذلك ضمن فرعین، الفرع الأول خصصإصابة أحد الطرفین  ب ما في حالة التعویض المقرر لھ

 .الثاني لحل الرابطة عن طریق الخلعیق والفرع لإجراء التطبالرابطة 

 الفرع الأول: حل الرابطة بطریقة التطلیق.

جة الحق في المطالبة بفك الرابطة للزو التي تخول ا الفرع ماھیة التطلیق و الأسبابذسأتناول في ھ

 ، مع بیان حالتھ المقترنة بالتعویض. لزوجیة عن طریق القضاء (التطلیق)ا

 أولا: ماھیة التطلیق وأسبابھ:

بذكر أسبابھ وذلك من خلال نص  نون الأسرة التطلیق وإنما اكتفى فقط لم یعرف المشرع الجزائري في قا

على طلب الزوجة طالما  ھ طریق لفك الرابطة الزوجیة بناءمنھ لكن یمكن تعریف التطلیق على أن 53بمادة 

وذلك فیما إذا أثبتت اتھالزوجیة بمعنى آخر لجوء الزوجة للقضاء لفك الرابطة بإراد أنھا متضررة من الحیاة

تضررھا سواء مادیا أو معنویا والأساس في ذلك تجنب الحرج  سبب مشروعا یجعل الحیاة مستحیلة مع

 )1(والتماشي مع روح الإسلام السمحاء.

 30سابق،  ص ، مرجع س ذیابي، صور فك الرابطة الزوجیةبادی -1
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 رضة الزوج والقاضي لھ صلاحیة التفریق ویتم التطلیق بحكم قضائي فیما إذا ثبت وقوع الضرر رغم معا

الله كلا من یغني ى "وإن یتفرقا ولھ من الأدلة الشرعیة في قولھ تعال )1(بینھما طبقا لقواعد العدالة والإنصاف

 .130ـ سعتھ وكان الله واسعا حكیما" النساء 

ن ق ا ج حددھا المبررة لطلب التطلیق، فإ ا و رغم الاختلاف الفقھي بین فقھاء الشریعة حول الأسبابذھ

عن اجع یتر المشرع  لكن ،على سبیل الحصریفھم أنھا محددة منھ و ھي حالات للوھلة الأولى  53 في المادة

أي  إتاحة الفرصة  في فقرتھا الأخیرة لیفتح المجال أمام الزوجة لطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا ذلك 

 في حل رابطة الزواج متى أصبحت الحیاة الزوجیة صعبة الاستمرار. لھا 

 ق ا ج على ما یلي:53وتنص المادة 

 :" یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب الآتیة 

المواد  لاتفاق بعد صدور الحكم بوجوبھ ما لم تكن عامة باعتباره وفت الزواج مع مراعاةعدم ا -1

 من ھذا القانون. 87.79.80

 .العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزواج -2

 .الھجر فوق أربعة أشھر -3

والحیاة الحكم على الزواج عن جریمة فیھا مساس بشرف الأسرة وتستحیل مھما مواصلة العشرة  -4

 .الزوجیة

 .ة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقةالغیب -5

 أعلاه 8مخالفة الأحكام الواردة في المادة  -6

 .ارتكاب فاحشة مبینة -7

 .الشقاق المستمر بین الزوجین -8

 .مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج-9

 273، مرجع سابق،  ص حاج العربي، الوجیز في شرح ق.أ.جبل -1
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 .كل ضرر معتبر شرعا" -10

القول أن المشرع الجزائري یسعى إلى حمایة المرأة بل أكثر من ذلك أعطاھا وعند تحلیل ھذه المادة یمكننا 

 المجال الواسع لتقدیر حالة فك الرابطة الزوجیة متى اقتنعت بضرورة ذلك.

وجھت و الزواج بإرادتھ المنفردة  حق المرأة مقابل حق الزوج  في حل عقددة جاءت لتقر إلا أن ھذه الما

من الانتقادات التي وجھت لھذه المادة بدون محتواھا ككل أو بعض عناصرھا ف في لھا عدة انتقادات سواء

مجالات وردت على سبیل الحصر مما اكتست طابع مقید یؤثر على استخدام بتفصیل لعناصرھا كونھا جاءت 

 )1(.وسائل إثبات ویصعب على المرأة تقدیم الدلیل فیما تدعیھ

 :،  إذ جاء في حیثیاتھ ما یلير للمحكمة العلیاقرا وھذا ما یؤكده الاجتھاد القضائي في 

جھا من غیر أن تأتي بأسباب شرعیة التي تعتمد علیھا ومن قرر شرعا أن تطلیق المرأة  من  زومن الم"

 .رقا للقواعد الشرعیةثبتھا بأدلة وحجج تقبل شرعا یعد خغیر أن ت

ھدف تطلیقھا من زوجھا بناءا على ب حال أن المطعون ضدھا أقامت دعوىلما كان من الثابت في قضیة ال

الحكم المستأنف لدیھم  ا بأي دلیل فإن قضاة المجلس بإلغائھم أنھ یھینھا أو یسيء إلیھا دون أن تدعم أقوالھ

 )2(النصوص الفقھیة وحكموا دون دلیل"خرقوا ومن جدید القضاء بتطلیقھا 

 جاء فیھ:  ما وفي اجتھاد آخر صادر عن المحكمة العلیا وھو 

یق لا یعمل بھا طبیة وحدھا لإثبات الضرر في التطل"  من المقرر شرعا وقانونا أن تقدیم الشھادات ال

باعتبار أن الطبیب لم یشاھد الضرب وإنما یشھد بما یراه على جسم الإنسان ومن ثم فإن القضاء بخلاف ھذا 

 المبدأ مخالفا للقواعد الشرعیة والقانونیة 

 

الحكم المستأنف لدیھم ومن جدید حكموا  ایة الحال أن قضاه الاستئناف الذین ألغولما كان من الثابت في قض

لق بھ الزوجة على بناء على تقدیم الشھادات الطبیة وحدھا دون وجود أي سبب تطبالطلاق بطلب من الزوجة 

 زوجھا فإنھم بقضائھم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعیة والقانونیة.

 .97ص ، 2006، 2،الجزائر، ط قانوني للمرأة في ق.أ.ج، دار ھومة، بوزریعةلوعیل محمد أمین، المركز ال -1
 .190-189مرجع سابق، ص ،، نبیل صقر 12/01/1987قرار مؤرخ في  43864 ملف رقم -2
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 )1(قص القرار دون إحالة"ومتى كان ذلك استوجب ن

بخصوص الفقرة الأولى المتعلقة  بدفع النفقة فإنھ حسب الأستاذ  كذلك من بین الانتقادات في وجھت    

متناعھ عن فاق مع قدرتھ وحالة اعن الان تناع الزوجشرع الجزائري لم یمیز بین حالة امحاج العربي المبل

ولم یحدد ، میز بین الزوجة الغنیة والفقیرة في التفریق للإعسار فاق مع عدم قدرتھ وإعساره، كما أنھ لم یالان

بین تاریخ الحكم تعین مرور ل لینع عنھا كما أنھ لم ینص على أي أجمقدار النفقة التي أعسر الزوج بھا أو امت

ب ما ینعكس سلبا على المرأة الملتجئة للقضاء لطللیق ومبوجوب النفقة وتاریخ إقامة الدعوى أو طلب التط

 )2(.حمایتھا

حفیظة فضلة أنھ كان على الأجدر بالمشرع إذ أنھ حسب رأي الأستاذة  53ة كذلك ھناك انتقاد وجھ للماد

بدل من ذكر الأسباب على سبیل "ا "لكل ضرر معتبر شرعشرة افقط بذكر الفقرة الع الجزائري أن یكتفي

الحصر في الأول ثم التراجع عن ذلك وفتح المجال لسبیل المثال عل عكس ما یأخذ على ھذه الفقرة أنھا 

الجسدي الذي یمكن  .فھذه الفقرة تشمل كل فعل أو تصرف یضر بالمرأة كالعنففتحت حمایة واسعة للمرأة 

 )3.(أن تتعرض لھ بحجة التأدیب

 ق المقترن بالتعویض:ثانیا: التطلی

ضرب المؤدي والمؤلم لة في أحوال كثیرة كالالتعویض عن النتیجة الضرریة الحاصقد یرتبط التطلیق ب

على قواعد المسؤولیة التقصیریة مفھومھ  ظما أو بترك أثرا ویكون ذلك بناءة أو بكسر عالذي یحدث عاھ

شرعا على اعتبار أن الرضا بالشيء رضا  ون فیھعلى كل ما یترتب عن فعلھ غیر المأذ ءمسؤولیة للمر

 )4(بالتولد عنھ وإطلاقا لمبدأ مسؤولیة المرء عما ارتكبھ 

تطلیق مع ضرورة الدعوى  الضرر اللاحق بھا المطالبة بھ فيت التعویض عن وعلى الزوجة فیما إذا أراد

للقاضي في حالة حكم بالتطلیق ، ج " یجوز ق.أ 53ثبات وھذا ما كرستھ المادة الإ إثباتھ وذلك بجمیع طرق 

 بھا "  قأن یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاح

دار ، قضائي وفقا للإحكام قانون الأسرةعمر بن سعید، الاجتھاد ال، 02/01/1989قرار مؤرخ في  54721ملف رقم  -1
 .34،  ص 2004ط) -، (دالھدى،  عین ملیلة، الجزائر

 .279، ص .ج، مرجع سابقبلحاج العربي،  الوجیز في شرح ق.أ-2
 189ص ، مرجع سابق، حفیظة فضلة-3
 إشراف د/عبد الحفیظ طاشور، الضرریة في دعاوي التفریق القضائي، شھادة ماجستیر،، افتراض النتیجة أحمد بولقصیبات-4

 .53، .ص2007قسنطینة، 
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 علیا  ما یلي: لمحكمة الجاء في قرار لو 

 "من المستقر علیھ أنھ یمكن تعویض الزوجة الطالبة للطلاق في حالة ثبوت تضررھا فعلا. 

زوجھا  للضرب المبرح من طرف من الثابت في قضیة الحال أن الطاعنة متضررة فعلا بسبب تعرضھاو 

، أن القرار المطعون فیھ بقضائھ بعدم استحقاق الطاعنة للتعویض لأنھا ھي التي والذي أدى إلى سقوط حملھا

بھا من جراء الضرب المبرح الذي تعرضت لھ من طرف  قطلبت الطلاق دون أن ینظر إلى الضرر اللاح

 .)1(القرار المطعون فیھ جزئیا فیما یخص التعویض  ب مما یستوجب نقضیزوجھا مشوب بالقصور في التسب

فإن المحكمة العلیا  02ـ 05جدید  لقانون الأسرة  بالأمر من المفید الإشارة إلیھ أنھ وقبل التعدیل الو 

 نا للتطلیق في حد ذاتھ عبارة عواعتبارھ تطلیق لا تستحق المطلقة التعویض قررت أنھ في حالة الحكم بال

 : جاء في  قرار لھاتعویض لھا .إذ 

 یا زوجتھ ونتج عن ذلك ضررا لمطلقتھ "من المقرر قانونا أن التعویض یجب على الزوج الذي طلق تعسف

، صد تطلیقھا من زوجھا وحكم لھا بھ، فالحكم لھا بالتعویض غیر شرعيفإن كل زوجة بادرت بإقامة دعوى ق

 .انونا المبدأ یعد فھما خاطئا للقمن تم فإن القضاء بخلاف ھذ

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الزوجة ھي التي طلبت التطلیق فإن قضاء المجلس الذین وافقوا 

العدة ونفقة الإھمال بالرغم من تصریح الحكم  ى الحكم  الابتدائي وتعدیلا لھ برفع مبلغ التعویض ونفقةعل

 أ.ج فھما خاطئا. -ف 52المادة الابتدائي بأن الزوجة رفضت الرجوع ، فإنھم بقضائھم كما فھموا 

 )2(كان كذلك استوجب نقض القرار جزئیا في التعویض والسكن ونفقة الإھمال" متى

الفقھ الإسلامي من  أن المتعة  واستمد قضاء المحكمة العلیا قرارھم السابق أعلاه على ما ھو مقرر في

 و جاء في القرار ما یلي : لیست ھي من طلبت التطلیق.و رر للزوجة التي  طلقھا زوجھا  تق

الإسلامیة أن المتعة شرعت شرعا للمرأة التي یختار زوجھا فراقھا ولیست  ة" من المقرر في الشریع

لتقصیریة التي تقضي بأن المرء متجاھلین بذلك مبادئ المسؤولیة ا،  )3(.للمرأة التي تختار فراق زوجھا "

القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص،  / الاجتھاد2000- 06-20، قرار مؤرخ 245159ملف رقم  - 1
 .259،ص2001

 .35-34ص ،عمر بن سعید  ،مرجع سابق ، 27/03/989قرار مؤرخ في  53017م رق-2
عنابة  ،الحجار،دار العلوم ،الزواج والطلاق في الشریعة والقانون ، 21/11/1988قرار مؤرخ في  51614ملف رقم  -3
 .120ص ،  2001،
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ة كل فرد من عملھ الذي أرستھ  قواعد الشریعة رتكب بخطأ منھ ومبدأ مسؤولیمسؤول عن كل ضرر أ

 بنصوص القرآن والسنة.  الإسلامیة 

ائري  لم یوضح لنا من خلال الجز عالمشرن طرحھ في مسألة التعویض باعتبار والسؤال الذي یمك

فھل یستحق التعویض بعد ما یصبح  : من الطلاق التعویض نمتى  یستحق أحد الطرفین المتضرری نصوصھ

؟ لأنھ من غیر المعقول مع انتھاء العدةأ و أي طلاق بائنا بینونة كبرى  ؟نھائیا و لا یمكن الرجوع فیھ الطلاق

 بد من تحدید تاریخ استحقاقبمنح التعویضات لھا وبھذا كان لا  أن یراجع زوجتھ ومع ذلك یبقى ملزما

 )1(ن للقاضي تحدیده في منطوق حكمھ .ي یمكالتعویض حت

 ـي : حـل الرابطة بطریقة الخلع.الفـــــرع الثانـ

لى التعویض ا ،بالإضافةمشروعیتھ من الكتاب والسنة ، و دلیلل في ھذا الفرع بیان مفھوم الخلعنحاو

 .المقرر فیھ ( بدل الخلع)

 أولا: مفھوم الخلع

 ـ تعریفھ:                                                                                                             1

خلع رة من عاتس، والاسم (الخلع) بالضم ھو ال الإزالة فیقال خلع النعبالفتح بأنھ النزع و:لغة یعرف الخلع

 .اللباس لأن كل واحد منھما لباس الأخر فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسھ عنھ 

 

 )2( "ونخلع ونھجر من یكفر ك" أي  نبغض و نتبرأ " وفي الدعاء 

شبھ فراق الزوجین بإزالة الثوب والعلاقة أن كل ة النزع والإزالة الحسیة فقط ثم كذلك جاء في معناه لغ

 .187ـ  " البقرة:"ھن لباس لكم وانتم لباس لھن كما قال تعالى ،منھما لباس الأخر

مال وبذلت ة المرأة زوجھا إذا افتدت منھ بومخالع، ھ إذا أزال زوجیتھاتوعلى ھذا یكون خلع الرجل لزوج

 .)1(  علھ ما لھا لیطلقھا فإذا فعل ذلك فھو الخل

الجزائر، (د.ط)، ار ، الأبیمن منظور الفقھ والتشریع والقضاء، منشورات في ثالةقضایا الشؤون الأسرة  عبد الفتاح تقیة ،-1
 .63، ص2011

 .191ص ،مرجع سابقالفیومي،-2
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طلاق على مال تقدمھ الزوجة لزوجھا  ھ "الجمھور على أن حسب اتفاق على اصطلاحا  الخلع ویعرف

 )2(یصھا من عقدة الزواج التي بینھما.مقابل تخل

الزواج الذي  جة لزوجھا مقابل تخلیصھا من عقدطلاق على مال تقدمھ الزو و یعرف كذلك على  أنھ    

 )3(.بینھما أو بمعنى آخر ھو طلاق على مال بلفظ الخلع أو ما في معنى الخلع كالمباراة مثلا

فلم یرد أي تعریف للخلع في قانون الأسرة الجزائري إذ نظم مسألة الخلع في مادة  أما من الناحیة القانونیة

" یجوز وھرتیھ في إنھاء العلاقة الزوجیة و التي تنص على ما یلي :    رغم ج ،منھ 54وحیدة وھي المادة 

 لي. الزوج أن تخالع نفسھا بمقابل ماللزوجة دون موافقة 

ي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور تفق الزوجان على المقابل المالي للخلع یحكم القاضیإذا لم 

 الحكم." 

ضة الخلع عقد معاو ": ومن بین تعریفات الفقھاء القانونیین للخلع تعریف الأستاذ عبد العزیز سعد بقولھ 

رضائي وثنائي الأطراف شرع المصلحة الزوجة غایتھ إنھاء الحیاة الزوجیة بحكم قضائي بناء على عرض 

مقداره  وتفقان على نوعھ أفیأحد الزوجین وقبول الأخر لرغبة الزوجة مقابل مال مقوم شرعا تدفعھ الزوجة 

 )4(."لمثل وقت الحكماي بما لا یتجاوز صداق الحكم أو یحدده القاضفي جلسة 

 

اتفاق الزوجین على الطلاق نظیر عوض تدفعھ الزوجة  "الخلع بأنھ: شویخ الرشید كذلك عرف الأستاذ بن 

 )5(."لزوجھا إذا كرھت العشرة والعیش مع زوجھا

ھ للخلع وذلك من خلال بعض قرارات المحكمة والمنوه بالذكر أن القضاء كذلك كان لھ جانب في تعریف

لزوج مقابل مبلغ مالي لزوجة تستعملھا لفدیة نفسھا من االخلع رخصة ل"ا :راراتھإذ جاء في إحدى ق العلیا

 )1("...تعرضھ علیھ

 .881، ص ابن منظور، مرجع سابق-1
 .وما بعدھا 391، ص 4، ج1969، الفقھ على المذاھب الاربعة، دار الفكر، يعبد الرحمان الجزیر -2
 .329محمد أبو زھرة، مرجع سابق، ص -3
 .248عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  -4
 .208، ص 2008، 1الرشید، شرح قانون الأسرة المعدل والمتمم ، دار الخلدونیة، الجزائر، طبن شویخ -5
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 أدلة مشروعیتھ: -2

 .وردت أحكام الخلع في الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على ذلك

تأخذوا ـ فمن الكتاب قولھ تعالى:  " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان ولا یحل لكم أن 

فلا جناح علیھما فیما افتدت ’ الله دمما آتیتموھن شیئا إلا إن یخافا أن لا یقیما حدود الله فإن خفتم ألا یقیما حدو

 .229ومن یتعد حدود الله فأولئك ھم الظالمون " البقرة:فلا تعتدوھا بھ  تلك حدود الله 

ة یحث علي الإمساك بالمعروف أو فا� عز وجل في ھذه الآیة ذكر بأن الطلاق مرتان وعقب كل مر

تسریح بإحسان، كذلك ذكر الله عز وجل أن أخد الزوج للمال الذي أعطاھا إیاه محرم وأستثنى من ھذا المال 

ا مالا مقابل حالة واحدة حینما یخشى الزوجان عدم إقامة حدود الله فإنھ یجوز للزوج حینئذ أن یأخذ منھ

 )2(تھامخالع

حداھن قنطارا فلا تأخذوا منھ شیئا ن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتیتم إإ" وأیضا: تعالى وقولھ

 20" النساءـ  أتأخذونھ بھتانا وإثما مبینا

عن شماس أبي رسول الله (ص) ـ من السنة النبویة عن أبن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قیس  

صلى  ه الكفر في الإسلام :فقال رسول اللهما أعتب علیھ فیخلق ولا دین ولكني أكر :یا رسول الله إننيفقالت

 أتردین علیھ حدیقتھ؟ الھ علیھ و سلم:

 .)3( فقال رسول الله (ص): اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقھ . قالت: نعم

كما استندوا في جواز الخلع إلى الإجماع إذ جاء في نیل الأوطار "واجمع العلماء على مشروعیتھ 

 )4((الخلع)..."

 المقرر لحل الرابطة خلعا. ثانیا: التعویض

ص  2001،عدد خاص ،الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة  ، 16/03/1999، قرار مؤرخ 216239ملف رقم  -1
138. 

 497، ص 2ج  مرجع سابق،  الصابوني ،عبد الرحمان -2
 .273، ص 3،كتاب الطلاق، باب الخلع، ج البخاري، مرجع سابق-3
 .247،  ص 5الشوكاني، مرجع سابق ، ج-4
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الزوجة نفسھا ، فالعوض جزء إن الخلع وكما سبق بیانھ ھو إزالة ملك النكاح في مقابل مال تفتدي بھ 

 "خالعك" وسكت لم یكن ذلك خلعا وإن یتحقق فإذا قال الزوج لزوجتھ أساسي في مفھوم الخلع و بدونھ لا 

 ة التي تفتقر إلى النیة.لم یقع بھ شيء لأنھ من ألفاظ الكنای طلاق رجعیا وإن لم ینوي شیئاالنوي الطلاق كان 

تملص من الزوجیة اتجاه زوجھا في مقابل طلاقھا وال الزوجةض الذي تلتزم بھ إذن إن بدل الخلع ھو العو

 وھو في نفس الوقت بمثابة تعویض للزوج. عندما تشتد كراھیتھا لھ

 حكم أخذ الزوج لبدل الخلع.-1

 د الزوج بدل الخلع وذلك تبعا للحالة المؤدیة للخلع وذلك في ثلاث اتجاھات ھي:في حكم أخاختلف الفقھاء 

ذاء بزوجتھ ففي ھذه الحالة إیضرار أو ھیة من جانب الزوجة لزوجھا الذي لم یحدث من إإذا كانت الكراـ 

 )1(.لفقھاءیجوز للزوج أن یأخذ مالا مساویا لما أعطاھا أو أكثر منھ وھذا ما ذھب إلیھ جمھور ا

ا حدود الله فإن خفتم أن موھن شیئا إلاّ أن یخافا أن لا یقیما أتیتعالى: "لا یحل لكم أن تأخذوا موھذا لقولھ ت

 .229 ـ تدت بھ" البقرةحدود الله فلا جناح علیكم فیما افلا یقیما 

تقصیرھا في حقھ  وذلك م إذا كانت الكراھیة من جانب الزوج وحده رغم قیام الزوجة بواجباتھا وعدـ 

ثم الحالة یؤمعاملة أو معاشرتھا بقسوة لیضطرھا إلى دفع الفدیة للتخلص منھ وفي ھذه البالتضییق علیھا في 

أتیتموھن إلا أن ما الزوج بأخذ المال قلیلا منھ أم كثیرا لقولھ سبحانھ تعالى:  "ولاتعضلوھن لتذھبوا ببعض 

 6ـ "ولا تضاروھن لتضیقوا علیھن" الطلاق :لھ سبحانھ تعالى أیضا وقو ،19یأتین بفاحشة مبینة"  النساءـ

 )2(وھذا على أغلب رأي الفقھاء.

نعدام الألفة بینھما وخشیة التقصیر في القیام بحقوق الزوجیة ت الكراھیة مشتركة بین الزوجین لإـ إذا كان

مقابل ذلك یجوز لھ أن  جیة فيفي ھذه الحالة یجوز للزوجة أن تعطي الزوج مالا للتخلص من حیاتھا الزو

والأساس في ذلك قولھ ) 3(.مال في مقابل الخلع والأولى عدم أخذ ما زاد عن مھرھا في ھذه الحالةیأخذ ھذا ال

   229البقرةتعالى: "فإن خفتم أن لا یقیما حدود الله فلا جناح علیھما فیما افتدت بھ"

 163مرجع سابق،  ص  محمد  السید سامح،-1
 172، ص نفسھ مرجع محمد  السید سامح ،ال -2
 .179مرجع سابق، ص محمد السید سامح، -3
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ج على أن الخلع صلاحیة للزوجة لحل الرابطة ق أ  54نھ نص في المادة ع الجزائري فإأما بالنسبة للمشر

خر لرغبة الزوجة وعلى الزوجین أن على عرض الزوجة وقبول الطرف الآ مقابل مبلغ مالي ویكون بناء

مثل بھ على أن لا یتجاوز قیمتھ صداق الجاز للقاضي أن یحكم  إلا  یتفقا على مقدار الخلع في جلسة الحكم و

 )1(وقت صدور الحكم.

 عن مبلغ الخلع ؟  لھل یجوز التناز: لسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذه الحالة وا

زوجین الاتفاق على مبلغ الخلع و بالتالي فإنھ یجوز للزوج فما دام المشروع نص على أنھ یجوز لل

دام أو أن یتنازل الزوج عن حقھ في المقابل المالي ما ،الخلع مبلغ رمزي مبلغ والزوجة الاتفاق على أن یكون 

 لتنازل عن المبلغ المالي یبقى مسموحا بھ.ھ لم ینص على عدم جواز ذلك إذن اأن

 ما یصح أن یكون بدلا للخلع -2

في ذمة الزوج أو  ، فیصح أن یكون دینایر فیھ كل ما یصح أن یكون مھرا صح أن یكون بدلا ولا تقد

للمدة المقررة  مدة معینة أو على حضانتھ لولدھامنفعة تقوم بالمال كما یصح أن یكون الخلع على إرضاع الأم 

 متنعتمدة معینة وعلیھا الوفاء بذلك فإن ا دون أن تأخذ منھ نفقة علیھا أو أن تقوم بالإنفاق علیھ

كما )2(عن القیام بما التزمت أو عجزت عن الوفاء بھ كان لمن خالعھا الرجوع علیھا بما یقابل المدة الباقیة

 ة لو ماتت قبل الوفاء بما التزمت بھ أثناء المدة المتفق علیھا.أن لھ حق الرجوع على الورث

تھ على ذلك فلا یصح الخلع على خمر أو مال مغصوب فإذا خالعبدل أن یكون حلالا كذلك یشترط في ال

 )3(.یبطل العوضو من الأشیاء وقع الطلاق بائنا 

خیر یجب أن یخضع للقواعد العامة ق.أ.ج فھو مالا ھذا الأ 54خلع فحسب المادة الأما في ما یخص بدل 

ضافة إلى أنھ یجب بالإ ، ن ذاكالالتزام شیئا مستقبلیا ومحققا آ في القانون المدني الذي یقضي بأنھ یكون محل

 باطلا. دقأن یكون ممكنا لیس مستحیلا في حد ذاتھ وإلا كان الع
ون مشروعا وإلا كان على أن یكا بذاتھ أو بنوعھ ومقداره ن شروط محل الالتزام أن یكون معینكذلك م

 ج.) ق م 96-92العقد باطلا وھذا ما  نصت علیھ المواد من (

 .269بلحاج العربي، الوجیز في شرح ق ا ج، مرجع سابق، ص -1
 .546ـ 545مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص  -2

 490ص ،مرجع سابق  محمد أبو زھرة، - 3
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وإذا ما توافرت الشروط السابقة الذكر یتعین على المحكمة أن تقضي بالخلع ولا یجوز للمحكمة أن تعلق 

 حكمھا على رد الزوجة مقدم الصداق.
عویض وفي حالة الخلع ھذه یمكن طرح السؤال ما كل من تسبب بالضرر یلزم بالت ا أنبقاسذكر  فیماو

خر ما مدى جواز إقامة الزوجدعوى الصادر بالخلع دون مقتضى؟ بمعنى آمدى جواز التعویض عن الحكم 

بیة من عدمھ؟ خاصة إذا كان الزوج لم دتعویض عما سببھ لھ الحكم الصادر بالخلع من أضرار مادیة أو أ

 ة.؟ إضرار بالزوج و لا أي  یصدر منھ 
أجاب البعض عن ھذا على ھذا التساؤل بالإیجاب وذلك بأنھ یجوز للزوج الذي لم یرتكب خطأ من جانبھ 

 ھ ضرر من طلب زوجتھ التطلیق بالخلع الحق في التعویض عما أصابھ من أضرار مادیة و أدبیة بالغةوأصاب

 )1(مترتبة على الحكم بالخلع.

الزواج للتعویض عما أصابھ من ك بالقول بعدم استحقاق لحالة وذلخر فخرج عن ھذه اأما البعض الآ

ذ مقدم الصداق وتنازل الزوجة عن ضرر بالغ سواء كان مادي أو معنوي والأساس في ذلك أن الزوج أخ

 )2(حقوقھا المالیة الشرعیة بما یكفي. باقي

وء د  الخلع ولجإلى القول بأن مجر م یخلصونالآراء والانتقادات كل حسب رأیھ إلا أنھ تتعدد فلقد 

الحكم  ، أما إذا اقترن بالخلع أفعال ألحقت ضررا بالزوج جازلتعویضالزوجة لھ لا یكون سببا موجب ل

 بالتعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة ...

 المبحث  الثاني:

 الزوجیة أساس تعویض الضرر عن حل الرابطة  

د إلى نوالماس بالزوجة یستو التطلیق طلاق التعسفي إن فرض التعویض عن الضرر المترتب عن ال

أساس تبرر إیجابھ بین الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وھذه الأسس تكون نتیجة لنظریة فقھیة أو 

 اتجاه تشریعي معین.

" إذا تبین للقاضي تعسف الزوج : من قانون الأسرة الجزائري والتي جاء فیھا 52من خلال نص المادة 

 :مكرر و التي جاء فیھا 53للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بھا " بالإضافة إلى المادة في الطلاق حكم 

 344ص ،أحمد حسام النجار، مرجع سابق -1
 345أحمد حسام النجار،المرجع  نفسھ، ص -2

 

                                       



 

 

ین وھت " عن الضرر اللاحق بھا " یجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطلیق أن یحكم للمطلقة بالتعویض

خاصة.  اما وحول أساسھمبعض الغموض فقد كثرت التأویلات بشأنھ ن بصیاغتھا العامة تحملا تینمادال

ـ ھل ھو المتعة التي شرعھا  ؟عنھ بدقة ما ھو مصدر التعویض عن الضرر الإجابةوالسؤال الذي یحتاج إلى 

 الله سبحانھ وتعالى أم ھو التعویض الذي یستند لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون.؟ 

إلى نظریة  نتطرقوفي المطلب الثاني .لأحكام المتعة حاول في ھذا المبحث التطرق في المطلب الأولنس

ما  التعسف في استعمال الحق مع محاولة إبراز أي النظریتین كانت أقرب للتعویض المنصوص علیھ في 

 سبق.

 المطلب الأول:

 عةـــــــــــفقة المتـــن 

نص الذي ت عن حل الرابطة الزوجیة و بالأخص الطلاق التعسفيأن التعویض  نوالمعاصرن والباحثیرى 

كأثر للطلاق وسأتناول  تة التي شرعالعربیة بصفة عامة مصدره نفقة المتع ةوال الشخصیحالأعلیھ قوانین 

 مفھومھا ومشروعیتھا والحكمة من ذلك مع إبراز علاقتھا بالتعویض القانوني عن الطلاق التعسفي.

 

 

 

 الفرع الأول:مفھوم متعة المطلقة:

ة لغة واصطلاحا ثم بیان مشروعیتھا تعمالالمقصود من  الى أولا في ھذا الفرع  نحاول التطرق      

 .والحكمة منھا

 : تعریف المتعة: أولا
 

 لغة: -1

الحبل: متوعا،  استدت جمرتھ. ونبیذا ماتع أي شدید الحمرة ومتع ، تعالمتعة مشتقة من متع أي متع النبیذتم

 وحبل ماتع: عبید الفتل  ستدا
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البالغ من الجودة شيءفقد متع وھو ماتع والماتع من كل  جاءومتع الرجل تمتع: جاد وظرف وقیل كل ما 

 الغایة من بابھ.

وقد ذكر الله تعالى المتاع والتمتع والاستمتاع والتمتع في مواضع من كتابھ ومعانیھا وإن اختلفت راجحة 

 )1(.واحد  لأصل

صل المتاع ما ینتفع بھ أھ كالطعام وأثاث البیت ولمتاع وھو ما ینتفع بع كایللتمت  لكسر اسماوالمتعة بالضم و

ت {متع.و {متعة الطلاق} من ذلك و ،ل إذا أعطتھ والجمع {أمتعة} قب} بالتتھمن {متع من الزاد وھو اسم

، متعة النكاح منھ متعة الحجمتع. و تاسم ال]المتعة [بكثیر} إذا أعطتھا إیاه لأنھا تنتفع بھ وتمتع بھ وة المطلق

  )2(متعة الطلاق.،

 ـ  اصطلاحا:2 
 

بأنھا ما یعطیھ الزوج للمطلقة تخفیفا للألم الذي حصل لھا من طلاقھ إیاھا ویعطیھ  عرفھا المالكیة  فقالوا

عرفوھا بأنھا مال یجب على الزوج دفعھ  دأما الشافعیة فق ، حسب یسره وعسره المكلف على قدر حالھ

 )3(.بطلاق وما في معناه بشروط ةالمفارقة في الحیا مرأتھلإ

 

تعطاه تعویضھا عن الفرقة بینھا وبین زوجھا من  الزوجة و متع بھما ت على أنھا ھاكذلك یمكن تعریف

التي  الثیابولذا قال الفقھاء المتعة ،الثیاب إلي تلبسھا المرأة للخروج عادة أو ما یعادلھا من مال أو أي عوض 

 )1(لمرأة عند الخروج حسب العرف وقد تكون المباعة بقیمة ذلك أو ما یعادلھاتكسي بھا ا

 ثانیا:  مشروعیة متعة الطلاق والحكمة منھا

كبیرة أرسلھا الله عز وجل وراء ذلك وھذا ما نفصلھ  ةمشروعة بالكتاب والسنة ولذلك حكممتعة الطلاق 

 ذلك. : بالمشروعیة ثم بیان مجال الحكمة منئینیلي مبتد امفی

 

 ـ  مشروعیتھا:1

 .226ص الفیومي، مرجعسابق، -1
 .432. ص 3م سابق. ابن منظور، مرجع  -2
 64و علاقتھا بالتعویض عن الطلاق التعسفي، مرجع سابق، ص   جمیل فخري محمد جانم، متعة التعویض–3
 158نبیل صقر، مرجع سابق، ص ـ 1
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 آیات كثیرة على مشروعیة نفقة المتعة نذكر منھا:  لقد  دلت

 

ساء ما لم تمسوھن أو تفرضوا لھن فریضة ومتعوھن على نطلقتم ال نإقولھ تعالى: "لا جناح علیكم ـ 

 236ف حقا على المحسنین"  البقرة: روه وعلى المقتر قدره متاعا بالمعالموسع قدر

الأمر "ومتعوھن" والأمر دلالة على الوجوب وبحرف  ة من ھذه الآیة أنھا تضمنتالدلالووجھ  

والإثبات التي  أحرف الإلزام  من الأحرف  ذهوھر قدره"وعلى الموسع قدره وعلى المقت" قولھ تعالى بى"لع"

 ). 2(تفید  الوجوب

 

المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن كذلك نفس الأمر بالنسبة لقولھ تعالى: "یا أیھا الذین آمنوا إذا نكحتم 

 .49تمسوھن فما لكم علیھن من عدة تعتدونھا فمتعوھن وسرحوھن سراحا جمیلا " الأحزاب ـ

 

 أما من السنة النبویة نذكر:

 ةأمیم: " تزوج النبي صلي الله علیھ وسلم  عن عباس بن سھل عن أبیھ وأبي أسید قالا

 

 

ویكسوھا ثوبین .إلیھا فكأنما كرھت ذلك فأمرھا أباأسیدأن یجھزھاحیل فلما أدخلت علیھ بسط یده شرابنت 

 )1".(رازقین

خرجنا مع النبي صلى الله علیھ وسلم حتى انطلقنا إلى حائط :كذلك حدیث عن أبیأسید رضي الله عنھ قال 

ھاھنا،  افقال النبي صلى الله علیھ وسلم " اجلسو،حتى انتھینا إلى حائطین  جلسنا بینھما ،شوط الیقال لھ 

 دایتھاومعھا  ،حیلشرانعمان  بن البنت  ةأمیمفأنزلت في بیت في نخل في بیت ،ونیةبالج ودخل وقد أوتي

 ةملكتھب ال قالت: وھل ، ي نفسك لي "بھفلما دخل علیھا النبي صلى الله علیھ وسلم  قال: " ـ حاضنة لھا
أعوذ با� منك. فقال: " قد عدت بمعاذ "  فقالت:،قال: فأھوى بیده یضع  یده علیھا لتسكن ؟للسوقة نفسھا

 )2(ن وألحقھا بأھلھا"یزقیاثم خرج علینا فقال: یا أبا أسید اكسھا ر

 

 208، ص 3رجع سابق، جم القرطبي، -2

 
 .356، ص 9جمن طلق، ، كتاب الطلاق، باب البخاري، مرجع سابق –1
 ، 356، ص 9ج من طلق، كتاب الطلاق، باب البخاري،المرجع نفسھ،  -2
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 ـ  الحكمة من مشروعیتھا:2 

قیت ودعا كلا الزوجین أإن الله سبحانھ وتعالى اشترط في عقد الزواج أن یكون عل نیة التأبید لا الت_       

لذاك شرع الزوجیة بینھما ما داما على قید الحیاة ة على ھذا المیثاق الغلیظ وحرص على بقاء الحیاة ظللمحاف

ا وزاجرا لمن یرتدع بالإیمان والتقوى والخوف من عقاب الله فتجعلھ  عانھ وتعالى المتعة لتكون رادالله سبح

لذلك فإن ،وسائل الإصلاح الممكنة  دانفتسا و یفكر كثیرا قبل أن یقدم على الطلاق فلا یوقعھ إلا بعد ترو وأناة

الأخرى من مھر ونفقة أضیفت إلى التبعات المالیة  ذایا للحد من الطلاق خاصة إرا شرعتعتبر تدبیالمتعة 

 )3(التروي والتفكیر وبالتالي عدم إیقاع الطلاق الى دعىأفإنھا تكون 

لى النفقة قبل الطلاق على الزوج وقد _ قد تمر المرأة بحالة صعبة بعد الطلاق حیث كانت تعتمد ع

لذلك كانت المتعة ، حاجیاتھا خاصة عند عدم وجود المعیل  المال لتسد أصبحت في حالة تحتاج فیھا إلى

 : ویقول في ذلك محمد الزحیلي ،مساعدة لھا من الناحیة المالیة أكثر

لتخفیف عما واعن الطلاق  ن  متعة الطلاق ھي الصورة الشرعیة والعلاج الفقھي لتعویض المرأة" إ

 )4(أصابھا من أضرار مادیة ومعنویة 

_ حرصا على تماسك الأسرة و التي ھي اللبنة الأولى في بناء الأسرة ووحدتھ و الوحدة أمر ندب إلیھ 

"فإمساك بمعروف أو تسریح : الشرع لذلك جعل الله سبحانھ و تعالى أن یكون التفریق بإحسان لقولھ تعالى 

 . 229 –" البقرة ...بإحسان

و لتحقیق ذلك جعل للزوج إعطاء متعة للزوجة و بین أنھا علاقة التقوى و أنھا صفة من صفات المحسنین 

لذلك تعتبر المتعة دفعا لما یمكن أن یحوم حول الزوجة المطلقة من ریبة في أسباب طلاقھا لعذر یختص بھ لا 

ن نحافظ على الأعراض بقدر المستطاع و بھذا جعل المتعة من قبلھا كل ھذا لأن الله سبحانھ و تعالى أمرنا أ

 ).1(كالدواء للجرح

 ـ حكم المتعة:3

 73محمد جانم، متعة الطلاق و علاقتھا بالتعویض عن الطلاق التعسفي، مرجع سابق، ص جمیل فجري  -3
  -.87سابق، ص لي، مرجع محمد الزحی -4
 63المومني، إسماعیل أمین نواھضھ ، مرجع سابق، ص  أحمد محمدـ 1
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كان الفقھ الإسلامي السباق إلى بیان حكم متعة الطلاق لكن كان ھناك اختلاف بین الفقھاء بین الاستحباب و 

ذلك لم ینص ق ا ج و في ذلك أدلة معتمدة لبناء موقفھم على عكس من ،الوجوب كل على حسب ذي حالة 

على المتعة و إنما ورد بدلھا التعویض عن الطلاق التعسفي و ھو ما دفع بعض الشراح للاعتبار التعویض 

 )2(قانوني لھذا الفرض الشرعي.المن قبیل المتعة و أنھ المسمى 

طلقة و قد ذھبت المحكمة العلیا في ھذا الخصوص بأنھ لما كانت الشریعة الإسلامیة تفرض للزوجة الم

و بھذا فإن القضاء بما متعة تعطى لھا لتخفیف الضرر الماس بھا و تعتبر المتعة في حد ذاتھا تعویضا، 

 )3(لأحكام الشریعة الإسلامیة.لف أحكام ھذا المبدأ یعتبر خرقا یخا

 

 

 

أما في ما یخص مقدار المتعة فالمتفـق علیھ أنھ مبلغ من المال یعطى للزوجة و یخضع في ذلك للسلطة 

نتھ في قوانینھا ضمربیة قد أوردت تقدیر للمتعة و على عكس من ذلك فإن التشریعات الع)1(التقدیریة للقاضي 

 )2(.للأحوال الشخصیةالوضعیة 

 .233سابق، ص العربي، الوجیز في شرح ق ا ج، مرجع  بلحاجـ 2
 .116، الزواج والطلاق في الشریعة والقانون، مرجع سابق، ص 08/04/1985بتاریخ ، قرار مؤرخ 35912ـملف رقم 3

 
 

دار الھدى، عین ، نصا و فقھا ، قمراویعزا لدین،قانون الأسرة، نبیل صقر18/06/1991ار بتاریخ، ، قر75029ملف رقم  -1
 .71ص  ، 2008ملیلة، الجزائر، (د، ط)، 

 ه القوانین: ذمن بین ھ نذكر-2
المتعة ھي الكسوة مثل المرأة عند الخروج من بیتھا و یعتبر فیھا حال الزوج على  أنعلى 62ـ القانون السوري نص في مادتھ 

 ان لا یزید عن نصف مھر المثل . 
طلقھا زوجھا بدون  اذإمكرر " الزوجة المدخول بھا في زواج صحیح  18الشخصیة نص في مادتھ  للأحوالـ القانون المصري 

یرخص للمطلق في سداد ھده  أنو یجوز  الأقلا و لا بسبب من قبلھا تستحق فوق نفقة عدتھا تقدر بنفقة سنتین على رضاھ
 " أقساطالمتعة على 

لا تزید  إلا" المتعة تعین حسب العرف و العادة بحسب حال الزوج على  55نص في مادتھ  الأردنيالشخصیة  الأحوالـ قانون 
 عن نصف مھر المثل" 

كان مسمى و  إنالمطلقة قبل الدخول تستحق نصف المھر  أنعلى  29الشخصیة السوداني فنص في مادتھ  الأحوالقانون  أمـ 
فتستحق متعة لا تزید على نصف مثلھا على عكس المطلقة بعد الدخول تستحق المتعة سوى نفقة العدة حسب یسر المطلق  إلا

 أشھر  6لما لا یتجاوز 
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 نفقة المتعة و التعویض عن الطلاق التعسفي.الفرع الثاني:العلاقة بین 

 
یرى  كثیرا  من الباحثین المعاصرین أن نفقة المتعة فیالشریعة الإسلامیة تقابل نظام التعویض القانوني  

التشریعي لقوانین الأحوال الشخصیة العربیة  عن الطلاق التعسفي و لعل ما یؤیدھم في ذلك ھو الاتجاه

و الدكتور )1(في مجال الطلاق التعسفي ومن ھؤلاء الباحثین و ھبة الزحیليواجتھادات محاكم النقض 

ما ورد من من القانون السوري ھو  117للمادة  طبقاھذا الأخیر اعتبر أن المتعة )2(الصابوني عبد الرحمان 

و تعریضھا مد من مبدأ السیاسة الشرعیة العادلة المانعة لظلم المرأة تھا على اعتبار أن التعویض مسب لإیجا

 للفقر بسبب تعنت الزوج.

، ص 3ج ،2005، (د،ط) ة  للمسلمین، دار الفكر الجامعيالشخصی الأحوال،  موسوعة عمروسيالأنورـ انظر :        
 218، ص 1997، (د، ط) ، ، دار المطبوعات الجامعیةالإسلامیةالزواج في الشریعة  كامأح، / احمد فراج حسین 383ـ381

 دھا. وما بع 131و ما بعدھا / جمیل فخري محمد جانم، متعة الطلاق، مرجع سابق، ص 
 

 .320مرجع سابق، ص  وھبة الزحیلي،-1
 116،ص 1، مرجع سابق، جعبد الرحمان الصابوني-2
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ما ورد في الفقھ ب لاعة تعویض عن الطلاق التعسفي مستدقد اعتبر كذلك أن المتأما الدكتور بلحاج ف

من قانون الأحوال الشخصیة المغربیة یتفق مع  60الإسلامي بالإضافة إلى تأكیده على أن ما جاء في المادة 

 )3(المطلق علیھا. جبرمتعة مندوب إلیھا ولا یمن أن ال ما ذھب إلیھ الفقھ المالكي

وھذا كما سبق بیانھ و لكن یمكن  ،وبالنسبة للقانون الجزائري لم یذكر المتعة واكتفى بالنص على التعویض

المتعة و یؤسس  اسمالإشارة إلى أن القضاء الجزائري قبل الاستقلال كان یفرض للمطلقة تعویض تحت 

 .)4(أحكام في الشریعة الإسلامیة في إطار المتعة  ما ورد منعلى قراره في ذلك 

و التعویض عن الطلاق التعسفي إذأن واضحا بین المتعة  اھناك رابط نجد أن من خلال ما سبق بیانھ

انون على قالمشرع أو ال صلم ینیكونان بعد الطلاق الذي لا رجعة فیھ ، بالإضافة الى أن كل منھما  ھماكلا

. فضلا في ذلك و سوف یأتي بیانھا لاحقا للسلطة التقدیریة للقاضي و لھ معاییر و أسستقدیره بل ترك ذلك 

را لخاطرھا و تعویضھا لھا عما بجبان على الزوج لزوجتھ المطلقة جذلك كل من المتعة و التعویض یوعن 

 )5(.لنفقةالزوجیة الأخرى كالمھر واق إلى أنھما لا یؤثران على الحقو بالإضافة ، یلحق بھا من أضرار

 

لكن یتجاوز الأمر أن تكون ھناك بعض الفروقات تتمثل أساسا في أن المتعة موجبة بنصوص شرعیة 

صریحة على عكس التعویض فھو أمر اجتھادي ، كذلك المتعة تجب بمجرد الطلاق بینما التعویض لا یكون 

 .إذا كان الطلاق تعسفیا إلاّ 

الأستاذ بن داوود عبد  تمیز المتعة عن التعویض بالنسبة للطلاق التعسفي رأي التيراء كذلك الآومن 

 ) 1(.المحكمة العلیا الذي یعتبر المتعة تعویض في حد ذاتھ ھادتباج استشھد القادر إذ

 

نھ حكما إیس أمر استحدثھ المشرع الجزائري و یقول في ذلك الشأن بأن التعویض عن الطلاق التعسفي ل

عدل و المتمم بل ھو موجود في ملامن القانون المدني من القانون المدني  124.ن حكم المادةم ابستقمدنیا م

خلل في التطبیق و و یحكم بھ القضاء في الجزائر مع بعض ال،الشریعة الإسلامیة و تاریخ القضاء الإسلامي 

 233ص، سابق في شرح ق أ ج، مرجع بلحاج العربي ، الوجیز  -3
 .261بلحاج العربي، المرجع  نفسھ، ص –4
 وما بعدھا 354ص، د من الطلاق التعسفي ، مرجع سابق حمحمد جانم ، التدابیر الشرعیة للجمیل فخري ، ـ5
 سبق دكره .08/04/1985، قرار بتاریخ 35912ملف رقم ـ1
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نازعات أمام القضاء القضائي للأحكام الأساسیة للشریعة الإسلامیة في حل الم جتھادالال إغفامرجع ذلك ھو 

 )2(الشرعي و حكم التقلید و التلفیق  عتبارالامثل ضوابط 
 

واحد  لقول بأن المتعة و التعویض شيء رغم التناقضات الموجودة بین ا : "ف كذلك الأستاذ بن داودضیی

فإن الصحیح ھو أن المتعة تختلف عن التعویض ذلك أن المتعة و القول بأن التعویض یختلف عن المتعة 

تستحق للزوجة شرعا دائما حسب وسع الزوج أما التعویض فمصدره القانون على أساس نظریة التعسف في 

 )3(."استعمال الحق

 

 

 

 

 

 الثاني: المطلب

 نظریة التعسف في استعمال الحق

ة و صلبعض جوانب الطلاق التطبیقیة خایثار التساؤل حول استیعاب نظریة التعسف في استعمال الحق 

الناجم عن العدول عن  ضررالأسرة و من ذلك التعویض عن الأن ھذه النظریة تتجلى تطبیقاتھا في تشریع 

، ة في مرض الموتلنشوز و في توریث المطلقا عندعمال حق التأدیب الشرعي بالضرب الخطبة و كذا است

 عمق قواعد نظریة التعسف في استعمال الحق برھا من المسائل التي تتجلى فیھا وغی

حاول إعطاء فكرة موجزة حول نتعسفي المقرر في قانون الأسرة و قبل تبیان ارتباط التعویض بالطلاق ال

 .ھذه النظریة

 ، 9، عدد 2004ق بالنسبة للزوجة في ق ا ج، مجلة المعیار، قسنطینة، ـعبد القادر بن داود  ، الآثار المالیة للطلا2
 .255ص

 .256، صنفسھ مرجعـ عبد القادر بن داود، ال3
 ـ 
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 : مدخل لنظریة التعسف في استعمال الحق:الأولالفرع

ا المدخل التعریف بنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون و الفقھ الإسلامي و حاول في ھذن

 .مستندھما فیھا مع إبراز المعاییر المعتمدة في التعویض

 .: نظریة التعسف في الفقھ والقانونأولا

لقد كانت الشریعة الإسلامیة السباقة  إلى وضع نظریة التعسف في استعمال الحق ففي بادئ الأمر كان  

إذا كان فقھاء الشریعة یرون أن الجواز الشرعي ینافي الضمان ، أي أنھ لا یعتبر العمل غیر مشروع 

سلامي منذ القدیم و في ، و نجد أن ھذه النظریة استوت أصولھا في التشریع الإاستعمالا لحق یجیز الشرع

ذلك معاییر و أسس بفقھھ أیضا تفسیرا و تطبیقا في شتى  مذاھبھ الجماعیة و الفردیة على السواء فوضعت 

 )1(.تأصیلا و تفریعاً وضبطًا

و  233  " البقرة ...لا تضار والدة بولدھا ولا مولودة لھ بولده...": ولھذه النظریة أدلة منھا قولھ تعالى

الرضاع فواجب قا تمنع الأم من التعسف استعمال حھذه الحالة یؤدي إلى ضرر معنوي و الآیة ھنالتعسف في 

 علیھا إرضاعھ مجانا دون أن تطلب مقابل لذلك كما أنھ تفسیرا لھذه الآیة ھناك

 

لھما من  حالآخر بسبب الولد باستعمال ما منوجوب حمایة كل من الأب والأم من أن یضر أحدھما ب

 )1(.حقوق

و النتائج آلاتتزم المجتھد بالنظر إلى ھذه المو فیھا یل لمآلاتاكذلك نجد أن أصل ھذه النظریة في النظر في 

 )  2(.لح في الأحكاماو یمنع الفعل أو یأذن فیھ على ضوء ما جرى على سنة الله في اعتبار المص

ھذه القواعد )3( و قاعدة الحیل ستحساند تتمثل في قاعدة سد الذرائع والإویتفرع من ھذا الأصل كذلك قواع

ذلك تقوم بدور عظیم في حفظ مقاصد الشارع و یمنع وقوع ما بالأفعال وھي  لاتآمتؤید أصل النظر في 

 .162مرجع سابق، ص  بن زیطة عبد الھادي ، -1
 .165ص 3مرجع سایق، ج القرطبي، -1
 194، ص4الشاطبي، موافقات، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ج -2
 .65-64مرجع سابق، ص  خري محمد جانم، التدابیر الشرعیة للحد من الطلاق التعسفي،جمیل ف – 3
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ن أحكامھا تطبق على الأفعال المباحة التي تؤدي إلى المال لأأھم ھذه القواعد داّلذرائع أن قاعدة س یخالفھا إلاّ 

 .)4(المكلف أو بغیر قصد منھالممنوع سواء كان ذلك بقصد من 

ما بالنسبة لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الوضعي فكان لھا الوجود منذ القانون الروماني أ

أن من     Ulpien)وقید استعمالھ بما یحافظ على الأخلاق و یحقق العدالة ومن ذلك ما قرره  الفقیھ ایلبیان(

لا یكون مسؤولا عن تعویض  بحارهابعة في غیر تحفر بئرا في أرضھ وتعمق في الحفر حتى قطع العروق ال

 ..)5(ھذا الضرر ولكنھ یكون مسؤولا إذا كان التعمق في الحفر من شانھ أن یسقط حائط جاره

) DOMATذھب دوما( إذوانتقلت ھذه النظریة إلى القانون الفرنسي بعد إحیاء دراسات القانون الروماني 

 )6(.لم تكن لھ مصلحة في استعمالھ أوقصد الإضرار بالغیر  إذاالشخص یكون متعسفا في استعمال حقھ  إلىأن

أ ھا صورة من صور الخطتكذلك أخذتالإرادة التشریعیة الجزائریة بنظریة التعسف في استعمال الحق وجعل

القانون المدني المعدل والمتمم والتي تنص" یشكل الاستعمال مكرر من  124ھا في المادة التقصیري ولقد تبن

 التعسفي للحق خطأ لا سیما في الحالات التالیة:

 وقع بقصد الإضرار بالغیر. إذاـ  

 ذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر.إ -

 ذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة."ـ   إ

 خلافا لما كان علیھ قبل التعدیل.إلیھوھذا ھو المكان الأنسب

یضیقھا كما  أنوالمشرع الجزائري لم یشأ أن یوسع في ھاتھ النظریة كما توسع فیھا الفقھاء المسلمین ولا  

صیاغة ھذه المادة جاءت عامة تتسع  أنحصرتھا النظریة التقلیدیة بل كان موقفھ وسط بین الاثنین بالإضافةإلا

 .)1(لكل الحقوق وتضمن جمیع نواحي القانون

ولقد وردت نصوص تشریعیة وتطبیقات قضائیة لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجزائري 

 فمن التطبیقات التشریعیة نذكر منھا:

 165مرجع سابق، ص  بن زیطة عبد الھادي ، --4
 وان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،یالنظریة العامة للالتزام ( مصادر الالتزام)، دعلي علي سلیمان:  -5
 . 211، ص 8،2008ط  
 .949نھوري، مرجع سابق، صعبد الرزاق الس – 6
 .224-223علیعلي سلیمان، مرجع سابق، ص  -1
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یوجھا  أنوز لكل من الخصمین نھ یجأوالتي تنص في مجملھا على قانون مدني جزائري  343المادة  -

كان الخصم متعسفا في  إذاتوجیھ الیمین  حیمن أننھ یجوز للقاضي أعلى  خرالآالیمین الحاسمة إلى الخصم 

 .)1(الجزاء على التعسف في ھذا المثال ھو منع الضرر قبل وقوعھوتوجیھھا 

 

التي تلحق البطلان بالتسریح التعسفي للعامل والذي یقع من )2(العملمن  73كذلك بخصوص المادة  -

 .)3(ویترتب علیھ إعادة العامل لمنصبھ بأمر قضائي مع ثبوت حقھ في التعویض الإخطارغیر مراعاة میعاد 

العدول  ةمن قانون الأسرة الجزائري والتي جاء فیھا انھ یجوز للطرفین الخاطب والمخطوب 5المادة   -

ضرر سواء مادي أو معنوي یجوز للقاضي أن یحكم  عن ھذا العدول اذا ترتب ما الة عن الخطبة وفي ح

 بالتعویض.

المحكمة  كان لنظریة التعسف في استعمال الحق نصیب من خلال قراراتفبالنسبة للقضاء الجزائري  و -

في ھذه ،و إساءة استعمال حق الدعوى بنیة الإضرار بالغیر أو عرقلة سیر تنفیذ الحكم سابقا مثال ذلكو العلیا

 .)4(الحالة یكون مخطئا خطا تقصیریا مما یستوجب التعویض

 

 ثانیا: معاییر نظریة التعسف في استعمال الحق 

جمیع الحقوق، لقد وضعت الشریعة الإسلامیة ضوابط وقواعد عامة تضبط استعمال الحق وتسري على 

وتقید استعمال صاحب الحق عند استعمالھ لحقھ وذلك حتى یكون ذلك استعمال منطبقا مع المقصد الشرعي 

الذي أقام علیھ الشارع قاعدة المصالح وتعرف المعاییر بأنھا الضوابط التي یعرف بواسطتھا توفر الوصف 

، ولھذه المعاییر أھمیة في ضبط و )5(نظریةالتعسفي عند استعمال الحق والتي تفصح بمجموعھا عن حقیقة ال

في  قضاءعول علیھ المذلك فھي  تحدید ماھیة التصرف وتساعد على ترتیب الجزاء المناسب بالإضافةإلى

 إثبات الحكم في الواقع ذات الظروف والملابسات المتشابھة مما یؤدي إلى استقرار القضاء.

 ا كما یلي:مومعاییر موضوعیة وسیتم دراستھھناك نوعین من المعاییر: معاییر ذاتیة 

 .119بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزامات،  مرجع سابق، ص  -1
    ، جریدة رسمیة المتعلق بعلاقات العمل 11 -90المعدل والمتمم للقانون  21/12/1991) المؤرخ في: 29-91لقانون( اـ 2

 .1991/ 12/ 25، مؤرخة في  68رقم 
 .167بن زیطة عبد الھادي، مرجع سابق، ص  -4
 .123ـ بلحاح العربي، النظریة العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص 5
 .123ص  ، النظریة العامة للالتزامات ، مرجع سابق، العربي بلحاج -5
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 ـ المعاییر الذاتیة أو الموضوعیة1

قصد بویقصد بھذه المعاییر النظر في العوامل النفسیة التي حركت إرادة ذي الحق في التصرف بحقھ 

 وتنقسم ھذه المعاییر إلى: )1(تحقیق مصالح غیر مشروعة إلىإضرارأو الدافع 

ویقصد بھ توجھ الإرادة نحو غایة الإضرار بالآخرین حتى لا تتوفر نیة أخرى : ضرارالإمعیار قصد ـ 

 بالأولىن تقارن ع النفس التافھة والتي لا تصلح لأسوى الإضرارأو یكون الإضرار غایة راجحة قیاسا بنیة نف

تي تؤول ذ المعتبر في العقود مقاصدھا الإعدم مشروعیتھ  القصد مؤثر في مشروعیة التصرف أو أنمما یدل 

 .)2(إلیھا

 

 في قولھ تعالى:و جاءكما ھو الشأن في قضیة في الطلاق قصد الإضرار بالزوجة 

جلھن فامسكوھن بمعروف أو سرحوھن بمعروف ولا تمسكوھن ضرارا أ إذا طلقتم النساء فبلغن" و

 ، 231لتعتدوا"  البقرة /

 

 

فالآیة تدل صراحة على إباحة استعمال حق الرجعة بقصد إعادة بناء الحیاة الزوجیة الكریمة لكنإذا ما 

في نص  ن ذلك إف(استعمل حق الرجعة بقصد الإضرار بالزوجة فھنا محرم ذلك ویقول ابن تیمیة في ذلك: 

 .)3(ضرار"ن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الإصلاح دون الإأ

 ار لا بد من توافر شرطین أساسیین ھما:تحقیق ھذا المعیلو

 ـ  إن یقصد صاحب الحق إلحاق الضرر بالغیر عمدا.

 تحقیق منفعة ولو كانت ضئیلة. خر كالقصد إلىآشيء قصد  صحبھیـ أنیتحمض قصده لذلك بحیث لا 

 .74سابق، صشرعیة للحد من الطلاق التعسفي، مرجع ري محمد جانم، التدابیر الجمیل فخ -1
 .75ص  نفسھ،المرجع جمیل فخري محمد جانم، -2
 .142ص  مرجع سابق،ابن تیمیة،  -3
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المادیة لذا وجب الاستعانة بالأمور ،ضرار والقصد منھ لھ من الصعوبة بما كان الأولما كان الكشف عن 

 .)1(الظاھرة للكشف عن نیة صاحب الحق

 معیار المصلحة غیر المشروعـــــــــــــــةـ 

ن یكون الباعث من استعمال الحق مناقضا لقصد أالمشروع ب رصد بھ استعمال الحق على الوجھ غیویق

جلھا ویقول في ذلك ألحق من غیر المصلحة التي شرع من الشارع من تشریع الحق ویتحقق في استعمال ا

الشریعة  أنالشاطبي: " قصد الشارع أن یكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشریع والدلیل على ذلك 

یجري على ذلك في أفعالھ ولا یقصد خلاف ما  أنموضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والدوام من المكلف 

 .)2(قصد الشارع

الشریعة غیر ما شرعت لھ فقد نقض قصد الشریعة وكل من ویقولأیضا " كل من ابتغى من تكالیف 

 .)3(ناقضھا فعملھ في المناقضة باطل

ومثال ذلك سلطة الزوج على زوجتھ في ولایة تأدیبھا عند استعمالھ حق التأدیب في حالة النشوز كما ھو 

رافھ عن الغایة التي لانحتجاوز حدود التأدیب كان فعلھ تعسفیا غیر مشروع وذلك ما محدد لدى الشارع فإذا 

 .)4(جلھأشرع من 

 المعاییر الموضوعیــة أوالمادیـــــــــــــــــة -2

ویقصد بھذه المعاییر عدم التناسب بین ما یجنیھ صاحب الحق من نفع وما یلزم عن ذلك من مفسدة 

 المعیار على تطبیقات نذكر منھا: ، وینطوي ھذا)5(ووسیلتھ في ذلك الموازنة

  معیار انعدام التناسب بین صاحب الحق والضرر الذي یلحق بالغیر وذلك بان تكون المصلحة الرامي

ضرر فاحش یلحق بالغیر ولھذا یكون التفاوت كبیرا وظاھرا مما یؤدي  إليإلى تحقیقھا قلیلة الأھمیةأو تؤدي 

 .77سابق، ص شرعیة للحد من الطلاق التعسفي، مرجع جمیل فقري، محمد جانم، التدابیر ال -1
 .331، ص 2سابق، جبي،مرجع  طـ الشا3
 333ص  نفسھ، المرجع الشاطبي،  -3
 .82سابق، ص مرجع   جمیل فقري محمد جانم، التدابیر الشرعیة للحد من الطلاق التعسفي،  -4
 87سفي، مرجع سابق، ص جمیل فخري محمد جانم، التدابیر الشرعیة للحد من الطاق التع -5
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تقیم معھا بالمقارنة مع المصلحة ن میزان العدالة لا یسلألنا إلى القول بان الاستعمال من أصلھ غیر مشروع 

 .)1(التافھة المرجوة وما یلحق الغیر من ضرر بین

 

كذلك إذا كان التعارض بین مصالح الأفراد شاسعا حیث یستحیل معھ التوفیق ھنا ولا بد من ترجیح 

 المصلحة على المفسدة وھذا الضابط المعھود في الشرع ومن ثم یكون علة في تحقیق التعسف أو مناقضة

 .)2(الشارع لذلك یمنع منھ سد الذرائع طبقا للقاعدة المشھورة " لا ضرر ولا ضرار"

 

  : أن نظریة التعسف في استعمال الحق لا تقید الحق وھو یرمي إذمعیار الضرر الفاحش

إلىأعراض غیر مشروعة فحسب بل تقیده حتى وھو یرمي إلى مصلحة مشروعة في حد ذاتھا إذا كانت ھذه 

 )3(قدر من التفاھة والضآلــة بحیث لا تناسب مطلقا مع ما ینتج عنھا من أضرار فاحشة بالغیر الأخیرة على

والضرر الفاحش یكون مادیا كما قد یكون معنویا فالأول یكون بتعطیل منافع الأملاك تعطیلا مادیا 

الملك المألوفة الجار وتعطیل منافع  بإیذاءما الضرر المعنوي فیكون أ یصعب معھ الاستفادة من الملك 

 .)4(من تصرف الإنسان بحریة في ملكھ

 

 

و معیار التعسف في القانون الجزائري لا یخرج عن المعیار المتخذ في الخطأ التقصیري كونھ        

 مكرر قانون مدني جزائري. 124صورة من صوره ویكون التعسف في الحالات التي ذكرت سابقا في المادة 

ي استقر علیھ الفقھ المعیار الذاتي الذ إلاّ والملاحظ على الصورة الأولى: قصد الإضرار بالغیر ماھي 

نھ یقاس بالمعیار للخطأ أي المعیار الموضوعي لأنھ لا یكفي قصد صاحب الحق في استعمال أوالقضاء غیر 

لا یعتبر  إذمألوف للرجل العادي ستعمال منحرفا عن السلوك الیكون في الإ أنبالغیر بل لا بد  حقھ الإضرار

تعسفا من أضر بالغیر قصد تحقیق مصلحة مشروعة تفوق كثیرا الضرر الذي یلحق الغیر من استعمال حقھ 

 .42مرجع سابق، ص  سامیة حباطي، -1
 .33، ص 4سابق، ج وھبة الزحیلي، مرجع  -2
 .42سابق، ص سامیة حباطي، مرجع  -3
 .97سابق، ص شرعیة للحد من الطلاق التعسفي، مرجع جمیل فخري محمد جانم، التدابیر ال -4
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لأنھ لم ینحرف عن السلوك المعتاد على عكس من ذلك یعتبر تعسفا إذا قصد الإضرار بالغیر حتى لو كان 

 .)1(القصد مصحوبا بنیة جلب منفعة كعامل ثانوي

بینما الصورة الثانیة: تفاوت الضرر على المصلحة المرجوة تفاوت كبیر، فتندرج ضمن المعیار 

 فإذاالموضوعي لأنھ محض تطبیق للمعیار الرئیسي في الخطأ ألا و ھو معیار السلوك المألوف للرجل العادي 

مع ما یصیب الغیر من ضرر كانت المصالح التي یرمي إلیھا الشخص لتحقیقھا قلیلة الأھمیة أي لا تتناسب 

بسببھا فھنا یكون وجھ التعسف وبھذا یكون قد انحرف عن سلوك المعتاد للرجل العادي مما یستوجب 

 .)2(مسؤولیتھ

ونفس الشيء بالنسبة للصورة الثالثة، الحصول على مصلحة غیر مشروعة فالمعیار في ھذه الحالة 

 .)3(و نیة صاحب الحقموضوعي بالرغم من أن الوصول إلیھ بعامل ذاتیا ھ

 : التعسف ومعاییره في استعمال حق الطلاق.ثانيالفرع ال

یمارسھ ولكن ممارستھ لیست  أنمن حقھ فعا وقانونا الأصل في الطلاق الإباحةأي انھ منح للزوج شر

ممارسة مطلقة وھذا انطلاقا من الرأي القائل بأن الزوج مقید في استعمال حقھ في إیقاع الطلاق على عكس 

حق الطلاق یعد من الحقوق المطلقة التي لا تشملھا نظریة التعسف وبالتالي  أنخرالآمن ذلك یرى البعض 

 )4(..ص منھایطلق زوجتھ بمجرد الرغبة في الخلا أنللزوج 

 

 والسؤال الذي سیطرح نفسھ أي الرأیین أخذ المشرع الجزائري ھل اعتبر حق الطلاق مطلق أم مقید؟.

على  بناء ھذه الجزئیة وأراح القضاء من ترجیح أحد الرأیین لیصدر أحكامھ يلقد حسم المشرع الخلاف ف

 ىان الزوج الذي یطلق زوجتھ ویتمادعلى ذلك ف وبناء من قانون الأسرة 52ما رجح وھذا ما تضمنتھ المادة 

في استعمال ذلك الحق مما ینتج عنھ أضرار یوجب علیھ التعویض ضمن إطار الطلاق التعسفي الذي لا 

 فأساس التعویض عن الطلاق في ھذه الحالة ھو التعسف في استعمال الحق.إذیستند إلى مبرر شرعي 

 .56ص  عدي، مرجع سابق،محمد صبري الس -1
 .958-957ص ،مرجع سابق،  ازي السنھوريعبد الر -2
 .957ص عبد الرزاق السنھوري،المرجع  نفسھ،  -3
 157، ص 1995ـ فروي الصادق ،طرق الطلاق في قانون الاسرة الجزائري ،رسالة دكتورا دولة، الجزائر، 4
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فرادي ونظرا لما یترتب على سوء استعمالھ من أضرار قیده ولما كان الطلاق حق شرعیا للزوج فھو ان

 الشارع للمحافظة على حق الجماعة وحتى لا یضر الرجل بزوجتھ وأولاده فكان المناسب في معالجة آثاره

 .)1(قواعد التعسف في استعمال الحق ولیس قواعد المسؤولیة التقصیریة وھ

امة التي یشكل بھا الاستعمال التعسفي للخطأ وھي حالاتعمكرر السابقة المعاییر  124ولقد بینت المادة 

لك الطلاق وبناء على معاییر التعسف یمكن القول بأنھ على الرجل الراشد أن لا فوباعتبار الدراسة تدور في 

یكون ھناك  أنلا یلحق أضرار بالزوجة ویجب  أنیعني ذلك ،یطلق إلا لسبب شرعي اقتضتھ الضرورة 

لا یطلق زوجتھ  أننھ على الزوج أعد متعسفا إضافةإلى وإلاالتي یرجوھا من طلاقھ تناسب بین المصلحة 

 عیا ومثالھ الطلاق في مرض الموت.مصلحة غیر مشروعة تخالف حكما أو مقصدا شرابتغاء 

مخصوص الجاوز الرجل النیة الحسنة والقصد  إذاالتعسف یتوافر  أنوكخلاصة یمكن القول 

 التعویض المفروض على الطلاق بھذا التعسف یقوم على عنصرین ھامین: أنأساسكما ، )2(للاستئثاربالطلاق

 وجود التعسف في الطلاق. -
قانون الأسرة  52سواء كان ھذا الضرر مادي أو معنوي والرجوع إلى المادة  إلحاقالضرر بالمطلقة -

لطلاق ولیس المتعة علیھ مستمد أساسھ من نظریة التعسف في استعمال حق ا المنصوصفان حكم التعویض 

 كما ذھب إلیھا العدید من الباحثین.

بدیل لا یھدف إلى ن قانون الأسرة المعدل والمتمم اقترح أفي ھذا الصدد الشیخ شمس الدین ب ویقول

 تعسفت  إذامن ید الرجل إلى ید المرأة فیھا  ىأخرالقضاء على التعسف،وإنما نقلھ من موقع إلى موقع 

 

 .)3(حق الطلاق وھو أمر متوقعا جدا ھي الأخرى في استعمال

 ما مدى مسؤولیتھ المختلعة عن إساءة استعمال حقھا في الخلع؟ سؤال  طرح و على ھذا الأخیرن 

الخلع ھو حق للمرأة مرجعھ إرادتھا المنفردة یقابل حق الرجل في إیقاع الطلاق  أنكما ذكرنا سابقا 

 الة الخیار في إیقاعھإذا ما استوفت دعواھا شرائطھ.بإرادتھ المنفردة أیضا ولیس للقاضي في ھذه الح

 .169سابق، ص دي،  مرجع بن ریطة عبد الھا -1
 .171، ص بن زیطة عبد الھادي، المرجع نفسھ -2
 .143، ص 2003، 1شمس الدین، قانون الاسرة والمقترحات البدیلة، دار ھومة، ط -3
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في استعمالھ لحق الطلاق وذلك وفقا لمسؤولیتھ في  أنیتعسفبان الرجل یمكن لھ كذلك  فیما سبق ذكرنا و

وإذا ما وقع منھ ھذا الأخیر فعلیھ بتعویض زوجتھ عن الأضرار التي لحقت . والتعسف في ذلكأاستعمال حقھ 

 السؤال العكسي : بھا وھنا یمكن طرح

من المتصور أن تتعسف الزوجة في استعمال حق الطلاق وإذا ما توافرت  ألیس:خالعةمالفي حالة 
عناصر ھذا التعسف ألا یرتب ذلك مسؤولیتھا قبل الزوج بتعویضھ عن الأضرار المعنویة والمادیة التي 

 .؟ تھأصاب

المرأة شانھا شأن غیرھا یمكن أن  أني والمنطقي بالنسبة للشق الأول من السؤال فغایة ذلك انھ من الطبیع

تتعسف في استعمال حق الطلاق( الخلع) كما لو كان الزوج رجلا قویما ناجحا صالحا قائم بواجباتھ الزوجیة 

والأسریة على الوجھ الأكمل ثم تعمد الزوجة إلى استعمال حقھا في الخلع فتوقعھ رغم تمسكھ بھا وحبھ لھا 

تعتبر في ھذه الحالة الزوجة قد  أنھ ھا رغم تعنتھا لأسباب ودوافع ذاتیة لا ترجح إلیھ، إذنوامتثالھ للصلح مع

یرتب ذلك مسؤولیتھا قبل  لاأومن ثم ،ة جومرال أساءت في استعمال حقھا المقرر وانحرفت على عن غایتھ 

فرض على الزوجة واجب إذاوبالنظر إلى الشرع والمنطق فانھ لا یوجد أي تعارض معھما فیما  ؟ زوجھا

لتوافر العلة المبتغاة وھي ضبط استعمال ھذا الحق في استعمال حقھا في الخلع وھذا  تعسفت إذاالتعویض فیما 

إذا ما و تفاعلا مع معطیات الواقع غیر المتناھیة لبسط ھذه القاعدة فیما تتضمن من رقابةأخلاقیة وقانونیة، 

تعسف الزوجة في استعمال حقھا في الخلع فیجوز لھ أن یطالب اثبت الزوج الضرر الحاصل لھ من جراء 

 )2(.أمام المحكمة بالتعویض طالما لا یوجد إخلال بالواجب أوالحق ومن ثم توجب المسؤولیة

 

 

 وما بعدھا  58ـاحمد حسام النجار، مرجع سابق، ص 2
 

 

                                       



 

 

 الفصل الثاني:

تقد�ر التعویض و مدى خضو�ه 

 للرقابة
 

 

 

 

 

 

اك الضرر فقد ذا الخطأ و ذبین ھ علاقة سببیة  و  المستوجبة من خطأ وضرر الأركانمتى توافرت       

ك یكون التعویض حقا ، و بدل ھ الضارأصبح المخطئ مسؤولا عن تعویض الضرر المترتب عن فعل

 ا ما أقره كل من الشرع  و القانون لجبر الضرر . ذللمتضرر ، وھ

        

یستجیب لدعواه كل  نأ الأخیرا ذبة بالتعویض عن طریق القضاء و لھللمتضرر الحق في المطال           

 المتضرر عنصر الضرر بكل الوسائل المتاحة . إثبات إلىما استوفت عناصرھا و شروطھا بالإضافة 
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یتطلب تقدیرا یختص بھ  الأخیرا ذیحكم لھ  بالتعویض ، ھ أنلا إه الحالة ما على القضاء ذفي ھ          

 الإیجابلك ما بین ذى درجات التقاضي و أثره على مستوشخص القاضي ، وكون ما یحكم بھ القاضي  لھ 

 والقبول . 

    

سلطة ل  الأولالمبحث  ناخصص إذبقلیل من التفصیل في مبحثین :  الله و نبإذعالجھ نا ما سذو ھ         

ین محاول كمبحث ثانيفي القضاء    أثره عنالحدیث    نا، وترك القاضي في  تقدیر التعویض و الحكم بھ 

 ثره في القضاء.أ فیما لھ علاقة بتقدیر التعویض و و شرح ما یتعلق بدعاوى حل الرابطة الزوجیة 

 

 :الأولالمبحث 

 سلطة القاضي في تقدیر التعویض و الحكم بھ

 

التقدیر  إلىیحتاج الى سلطة القاضي یحملھا للوصول  الأخیرا ذالتعویض یحتاج الى تقدیر ھ         

شرعي و قانوني ، إذّ تأثرت باختلاف  إقراره السلطة لم یحدث بشأنھا ذللتعویض الملائم ، و ھ الأنسب

لك فان العمل القضائي لا ذالاختلاف بین السماح بھا و عدم  وعلى الرغم من  وجھات النظر بین المستویین 

 المطلب الثاني:  أماتعویض، بیان سلطة القاضي في تقدیر ال:   الأولالمطلب یخلو من تقدیر لدلك أحاول في 

 فأحاول فیھ بیان سلطة القاضي  في الحكم بالتعویض  في دعاوى حل الرابطة الزوجیة      

 

 : الأولالمطلب 

 سلطة القاضي في تقدیر التعویض 

ا حتمیة تمخضت بصفة تلقائیة عن العمل القضائي ، لإدراك ذالسلطة التقدیریة على ھ                

مشروعیة العمل بھا ، كما ان عملیة تقدیر التعویض تعتمد طرقا و ضوابط على حسب كل من  مفھومھا و
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ترك المجال في نفھوم السلطة التقدیریة للقاضي، لم إلى الأولكفرع الفقھ و القانون . لدلك ارتأیت التطرق 

 تقدیر القاضي للتعویض .     عملیة لحدیث عن ل الفرع الثاني 

 

 مفھوم السلطة التقدیریة للقاضي و ضوابطھاالفرع الأول :  

و سوف  التقدیریةو الشطر الثاني  سلطةالسلطة التقدیریة مفھوم مركب من جزئیین الشرط الأول : 

نحاول بیان مفھوم السلطة التقدیریة عن طریق تسمیة ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع حیث تخصص الفرع 

رع الثاني نتناول مفھوم السلطة التقدیریة في الاصطلاح القانوني ، و الأول لمفھوم السلطة التقدیریة لغة و الف

 مفھوم السلطة التقدیریة من الناحیة الشرعیة.    إلىفي الفرع الثالث نتطرق  أخیرا

 

 : مفھوم السلطة التقدیریة أولا

 ـ من الناحیة اللغویة   1

السلطة و الشطر الثاني :ا ، الشطر الأول السلطة التقدیریة مفھوم مركب من شطرین كما ذكرنا سابق      

 التقدیریة .:

القھر و الحدة و تسلیط إطلاق سلطان :: من سلط ، تسلط  ، سلاطة ، و تسلط و السلاطة السلطة في اللغة 

 و قد سلطھ الله علیھ فتسلط و الاسم سلطة . 

 .   )1(: تسلط و السیطرة و التحكمو السلطة 

و في الاصطلاح تعني المرجع الأعلى لمسلم بھ بالنقود و الھیئة الاجتماعیة القادرة من فرض إرادتھا على 

 .    )2(الإجراءات الأخرى و ھي المعترف بھا بالقیادة و الفصل و الاحترام و الالتزام بقراراتھا 

 

 . 307ابن منظور، مرجع سابق، ص  -1
  . 211سامیة حباطي، مرجع سابق، ص  -2
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السلطة مثلا لشخص  حو من زامفھي لا تخرج عن القوة و التمكن من إصدار و تنفیذ الأحكام على وجھ لإل

القاضي بغیة منح القاضي ما تفیده مادة كلمة سلاطة من القوة و الصلاحیة و تمكن من استعمالھا على الشكل 

اد فھذه السلطة لھا من الحجیة و الن ن تكون أحكامھ الصادرة عنأنجد تمراتھا و لو بالقوة و الصحیح و أن ی

 )3(ما یجعلھا مقیدة و مستقلة

 

: من قدر یقدر بابھ نصر و ضرب و القدر و القدرة و المقدار : القوة و القدرة الغنى و الیسار قدیر لغة الت

، وھو من ذلك لان كلھ قوة قادر كل شيء  و مقداره : مقیاسھ ، وقدر الشيء بالشيء و قدره قاسھ ، و التقدیر 

 على وجوه من المعاني : 

 

 مر و تسویتھ : التروي و التفكیر في ھیئة الأولھا أ

 : تقدیره بعلامات یقطعھ علیھا الثاني 

 . ) 4(: أن تنوي أمر بعقدك تقول قدرات أمر كذا أي نویتھ و عقدت علیھ الثالث 

   

و في الاصطلاح ھو من المقدرات التي تعني مقادیرھا بالكیل و الوزن أو العدد أو الذراع و ھي شاملة 

 للمكبلات و الموزونات و العددیات . 

 .   )1(و التقدیر یقال لتسویة بین أمر بأخر أي إعطاء المعدوم حكم الموجود،  أو الموجود حكم    المعدوم    

و بھذا یكون المفھوم كمركب إضافي لسلطة و التقدیر یحمل معنى القوة و معنى الصلاحیة فبإضافتھا   

إلى شخص یعني منحھ قوة و صلاحیة القیام لتقدیر أمر ما ، بالتفكیر فیھ و تھیئة و التدبیر فیھ بحسب نظر 

 . ) 2(الفعل و مقاساتھ على أمور أخرى 

، ص  007 1محمد محمود ناصر بركات، السلطة التقدیریة للقاضي في الفقھ الإسلامي، دار النفائس، عمان، الأردن، ط - 3
78 . 

  . 165حفیظة فضلة ، مرجع سابق ص  - 4
 .  212سامیة حباطي ، مرجع سابق ، ص  -1

  . 80محمد محمود ناصر بركات ، مرجع سابق ص  - 2

                                       



 

 

 

97 

ھي القدرة على التفكیر و التدبر و التسلط في تسویة الأمور وقتھا للعقل ،  كذلك بالسلطة التقدیریة         

 و أو بمعنى أخر ھي التحكم و السیطرة على الأمور بحسب العقل و التفكیر.

 ـ من الناحیة القانونیة 2 

شخص لإرادة شخص قانوني أخر فھي إذّن علاقة قانونیة بین  السلطة قانونا تعني إخضاع إرادة       

 . ) 1(إرادتین إحداھما خاضعة للأخر التي تتفوق و تنمو علیھا

فمفھومھا في الفقھ القانوني لا یختلف و مفھومھ في الفقھ الإسلامي فالسلطة ھي عمل یقوم بھ         

غي الذي یقوم االقاضي بھدف تحقیق الغایة الموضوعیة من القانون ینصرف مدلول ھذا العمل إلى النشاط الدم

 . ) 2(ضي عند ممارستھ لولایة القضاء أیا كان مجال ھذا العمل القضائي و نوعھبھ القا

 

و السلطة التقدیریة ھي صلاحیة ممنوحة لشخص القاضي و یرتكز إلیھا للقیام بعملھ و التفكیر و         

دعوى التدبیر بحسب النضر و المقایسة لإقامة شرع الله في الأمور المعروضة أمامھ في جمیع مراحل ال

ابتداء من قبول سماعھا إلى تھیئتھا لإثبات صحتھا أو جدبھا إلى غایة الحكم علیھا و اعتبار الطریقة المناسبة 

 .   ) 3(لتنفیذ الحكم مع مراعاة أحوال المتقاضي في جمیع مراحل الدعوى لأھمیتھ و أثره في الحكم القضائي 

           

قدیریة فھي تدور في فلك واحد و ھي صلاحیة یتمتع بھا القاضي مھما تعددت التعاریف للسلطة الت       

للقیام بعملھ لإقامة شرع الله و تطبیق أعمال القانون في القضایا المعروضة أمامھ فالتقدیر من صمیم عمل 

القاضي فأینما وحدت السلطة القضائیة ترتیب عنھا وجود لسلطة التقدیریة إنما یمارسھا القاضي من خلالھا 

  .   ) 4(یة القضاء لولا

القانون المدني و مختلف القوانین  لسلطة التقدیریةلقد نص على مشروعیة أعمال القاضي و ل        

 .الأخرى كقانون الأسرة الجزائري الذي ھو محل الدراسة 

 . 166بق ص حفیظة فضلة ،  مرجع سا - 1
 .  82محمد محمود ناصر بركات ، مرجع سابق ص  - 2
 . 80محمود ناصر بركات، المرجع نفسھ ، ص  - 3
 . 82-81ص  ،محمدو ناصر بركات، المرجع  نفسھ -4
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 ق.م.ج  131و جاء في المادة 

 الظروف الملابسة ).(یقدر القاضي التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب ......مع مراعاة 

و القانون لم یحدد أضرار معینة و لا جزاءات معینة بمنحھ سلطة التقدیر إنما ترك للقاضي حریة        

بما یلائم الظروف الملابسة و أعمال السلطة  الحكماستعمال سلطة في تمییز ھذا و داك و تكیف ھذا و داك و 

التقدیریة لا تتعلق بتقدیر التعویض على نحو المادة القانونیة سابقة الذكر فحسب بل یتعداه إذا سبقت قبل ھذا 

 بتقدیر الأضرار من جھة و تقدیر الأدلة من جھة أخرى . 

ل ھذه السلطة للقاضي أوسع المجالات أعمامنح لمشرع ا  ، أنو یلاحظ في جل القوانین و الإجراءات    

 . ) 1(القضائیة في بعض مسائل الأحوال الشخصیة

وال الشخصیة في تقدیر التعویض و السلطة التقدیریة لقاضي الأحفي ھذا الفصل باعتبار نقطة بحثنا و   

الدعوى و  فانھ یمكن تعریفھا بأنھا الصلاحیات المخولة لقاضي شؤون الأسرة في تقدیر وقائع الحكم بھ،

 حكم یتلاءم مع ذلك، و من خلال ھذا التعریف نستنتج ما یلي :   إصداروسائل الإثبات مع 

ـ  أنھا صلاحیة بمعنى أنھا مكنة  قانونیة منحھا المشرع لقاضي شؤون الأسرة لا سیما في دعاوي     

شرع جعل دور القاضي  الم أن أي،  الأسرةالتطلیق أو فك الرابطة الزوجیة للضرر، مخولة لقاضي شؤون 

و حتى تقدیر  الإثبات، حیث یقع علیھ تمحیص الادعاء ووسائل بیا في دعاوى حل الرابطة الزوجیةایجا

 التعویض المناسب. 

  

تقدیر الوقائع حیث یقع على عاتق القاضي معاینة و تكییف الوقائع المعتمد علیھا في تأسیس  كذلكـ   

 كانت الصورة المنحلة بھا و دلك حسب ق ا ج . المدعمة لحل الرابطة مھما الأسباب

ا ذو ك الإثبات أدلةلك من خلال تلك السلطة التقدیریة في موازنة ذلى و یتج :الإثباتـ تقدیر وسائل   

 )2(المقدمة  الأدلةا حجیة ذالتحقق من وقوع الضرر و ك

 ـ من الناحیة الشرعیة 3 

 .221-220رجع سابق، ص م حباطي،  سامیة - 1
 166، مرجع سابق، ص حفیظة فضلة  - 2
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لم یستخدم الفقھاء في القدیم مصطلح السلطة التقدیریة للقاضي رغم انتشاره الكبیر عند القانونیین و رغم   

 ھذا قالوا بھ تحت مصطلحات أخرى و بما استخدموه: 

رأي القاضي، حكم القاضي، نظر القاضي، واجتھاد القاضي و ھذه المصطلحات لما بینھما من تداخلات  

 ) 1(لشيء واحد تسمى السلطة التقدیریة كبیرة فإنھا تعد وجھ

أما عند الفقھاء و المسلمین بصفة خاصة فان المصطلح یستعمل بعینھ إلا أن السلطة عندھم كانت تعني    

 .) 2(القوة التمكن من تنفیذ أحكام الله وجھ الإلزام

كموك فیما شجر بینھم ثم حذلك القرآن الكریم في قولھ تعالى " فلا و ربك لا یؤمنون حتى یبكما یشھد     

،  و كذلك قولھ عزو جل " و لو شاء الله 65في أنفسھم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما" النساء  الا یجدو

 .  90  ـم علیكم " النساءھسلط

و قولھ كذلك تعالى " و داوود وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم و كنا لحكمھم  

 . 79 – 78نھا سلیمان و كلا آتینا حكما و علما " الأنبیاء   : ) ففھم78شاھدین (

و فر ة،  فإسقاط معاني الآیات و إن لم  و الأدلة على مشروعیة أعمال السلطة التقدیریة من كتاب الله على

 تشر صراحة للقضاء و الحكم على مدلولھ و مضمونھ ، فیھ ما یؤكد مشروعیة سلطة التقدیر  للقضاة. 

 لك جاء في السنة النبویة ما یفید في معناه السلطة التقدیریة على أساس أنھا نشاط یقوم بھ   كذ      

القاضي للوصول إلى الحكم ( و ذلك طبقا لقولھ صلى الله علیھ و سلم ) فعن أم سلمة رضي الله عنھا قالت 

 ، و لعل بعضكم : قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم " إنما أنا بشر ، و إنكم تختصمون إلي 

أن یكون ألحق بحجتھ من بعض فأقصي على نحو ما أسمع منھ ، فمن قطعت لھ من حق أخیھ شیئا فإنما    

 )3("أقطع لھ قطعة من النار

 )4( و في ھذا دلیل أن رسول الله صلى الله علیھ و سلم كان یقضي بالاجتھاد فیما لم ینزل علیھ فیھ شيء   

                                95مرجع سابق ، ص    ، بركات محمد محمود ناصر  - 1
  97ص –المرجع نفسھ  –محمد محمود ناصر  - 2
 / البخاري، صحیح     1337، ص  3ج،، كتاب الاقضیة ، باب الحكم بالظاھر و اللحن بالحجیة مرجع سابق مسلم ،  ـ 3

 2622، ص 6البخاري، كتاب الأحلام، باب موعظة الإمام للخصوم، ج
 و ما بعدھا 320، ص 2 ـ الشوكاني، مرجع سابق، ج2      
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و قول رسول الله صلى � علیھ و سلم أیضا " إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران و إذا حكم    

 ) 2(.جتھاد و بالرأي، والمجتھد مأجور و لو أخطأ و فیھ دعوة للإ) 1 (فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانیا : ضوابط سلطة القاضي  

حفظ حقوقھم و إزالة بعن الناس  رالواجب على القاضي استعمال سلطتھ التقدیریة لإزالة الضر      

الضرر عنھم بإعادتھا إن ھي سلبت منھم و استعمالھ لسلطة التقدیریة في ھذا الأمر كونھ مكلف برفع الضرر 

 .  )1(لطة التقدیریةحسب استطاعتھ و ھو في ھذا محكوم بضابطین علیھ مراعاتھا عند استعمالھ للس

 ، البخاري 1342، ص  3كتاب الاقضیة ، باب بیان أجر الحاكم  إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ .ج مرجع سابق،مسلم ،  ـ 1
 .2676ص  ،6أو أخطأ ، ج ، كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة باب أجر الحاكم إذ اجتھد فأصاب مرجع سابق

 . 93، ص 7ج كتاب الأم،الشافعي ،   ـ  2
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أن الضرر یزال ھو ضابط یندرج من الأصل العام و ھو " لا ضرر و لا ضرار " و  ول مفاده :ـ الأ     

علیھ الضرر یجب إزالتھ و یتحقق ذلك بوقف استمراره و منع تكراره و تجدد ھذا بإزالتھ و بترمیم آثاره بعد 

 وقوعھ من طریق أخر . 

ل یدفع الضرر بإزالتھ عینا سواء كان عاما آو خاصا و یؤمر فاعلھ بإزالتھ ثانیة فالطریق الأو -          

  -المضرور  –منعا لاستمراره و تحقیقا لدفعھ عن الغیر 

الطریق الثاني ترمیم أثار الضر بعد وقوعھ كما ھو الحال في التعویض المالي جبرا ھو ترمیم  –          

 . )2 (نا نفي الضرر صورة تعین نفیھ بمعنى الضمان كما خلقھ الضرر من تبعات فتعذر فھ

إذن ھذان الطریقان یوصلان بأعمالھما إلى إزالة الضرر ففي الأول إزالة الضرر عینا و في              

 الثاني إزالة الضرر لكن بترمیم مخالفاتھ. 

لھ ضرر عند محاولة ان "  الضرر لا یزال بضرر" معنى ذلك أن الضرر لا یقاب  الثاني مفاده : –  

تنحیھ و ھذا الضابط یعتبر قید للأول ( الضرر یزال) ، شأنھ في دلك شأن الاخص على الاعم  ، لآنھ  لو 

 )3(أزیل بضرر لما صدق الضرر یزال 

  

 

 

 

 الفرع الثاني :عملیة  تقدیر التعویض

ممارسة تقدیر التعویض من طرف القاضي تستند على طرق و معاییر اعتمدھا الفقھ الاسلامي و    

 ذالأخخر من جھة و ما اتفق الآین عن الفقھالقانوني على حد السواء على اختلاف فیما انفرد باصطلاحھ أحد 

  .160ص  -مرجع سابق -محمود ناصر بركاتـ 1
 .245سامیة حباطي ، مرجع سابق، ص  ـ 2
 .177، مرجع سابق ،ص  بن زیطة عبد الھادي 3
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بتوافر جملة من بھ من جھة أخرى بالإضافة إلى ذلك نجد أن التعویض عن الضرر و المطالبة بھ یكون 

 )1(الشروط و ذلك طبقا لما ھو مقرر في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

لذلك حاولت في ھذا  الفرع عرض و بیان سلطة القاضي في تقدیر التعویض بصفة عامة مع إبراز     

تین  اثنین حیث سلطة القاضي في تقدیر التعویض الناتج عن حل الرابطة الزوجیة ، و ھذا ما ضمنتھ في حال

نعرض اولا : تقدیر التعویض بصفة عامة ، اما كمرحلة ثانیة فنخص بالدكر تقدیر التعویض في دعاوى حل 

 الرابطة الزوجیة  

 أولا : تقدیر التعویض بصفة عامة

ء المسؤولیة المدنیة و الأصل أن القاضي ھو الذي یتولى أمر تقدیره و مع ذلك فلا ایعتبر التعویض جز   

ع یمنع الطرفین أن یتولیا تقدیر التعویض دون اللجوء إلى القضاء و ذلك في ظروف ضئیلة جدا و قد مان

 یتدخل لمشرع أحیانا لتولي بنفسھ أمر تقدیر التعویض مقدما . 

ھذا و قد كان الفقھ الإسلامي قد قرر قیمة التعویض عن الضرر اللاحق بالزوجة جراء حل الرابطة    

ي ذلك المشرع الجزائري لھذا نحاول أولا بین  طرق تقدیر القاضي للتعویض وثانیا  بیان الزوجیة و سایره ف

 المعاییر التي یعتمد علیھا في ھذا التقدیر بالإضافة   إلى ثالثا إبراز العوامل المؤثرة في تقدیر التعویض . 

  مصادر تقدیر التعویض ـ1 

 القانوني ، التقدیر القضائي و ھي ثلاثة  :   التقدیر الاتفاقي ، التقدیر    

 

 : التقدیر الاتفاقي -أ

ن مقدما قبل وقوع الضرر و ذلك ھو الشرط الجزائي و یكون أكثر في افیھ الطرفإما أن یتفق          

ما أن یتم بعد وقوع الضرر و ھذه الحالة تأخذ إما صورة عقد الصلح أو صورة التحكم إو ،المسؤولیة العقدیة 

 .2008فبرایر  25المؤرخ في  09ـ 08المعدل و المتمم الصادر بالقانون   رقم ـ  1
 

 

                                       



 

 

إذا اتفق الطرفان على تحدید مقدار الصلح أصبح ملزما لھما و لا تمكنھما التراجع عنھ و في و في حالة ما 

مقابل ذلك یجوز إحالة أمر تقدیر التعویض على محكم و الاتفاق في ھذه الحالة على التحكم یكون بدلیل كتابي 

 . )1(مع مصادفة المحكمة المختصة في النزاع بناء على طلب الأطراف

 یر القانوني  ب ـ التقد

في ھذه الحالة القانون ھو الذي یتولى بنفسھ عملیة التعویض فلا یترك مجالا للأطراف المتنازعة و لا 

 .   )2(القاضي الموضوع و یكون ھذا واضح في تقدیر التعویض عن الضرر الناتج عن الجریمة

 

 القضائي  تقدیرال –ج

لم یتفق علیھ الطرفان ھنا في ھذه الحالة یتولى تقدیر إذا لم یكن  التعویض محدد بنص قانوني أو       

 التعویض القاضي و ذلك طبق لما تقتضیھ الظروف المحیطة بوقوع الضرر .

ق.م.ج بقولھا " إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو القانون فالقاضي ھو  182و قد نصت المادة      

 الذي یقدره " 

كما لا تخلو قواعد الشریعة من ھذه المصادر في تقدیر التعویض حیث فتح باب الاجتھاد واسعا و منھ      

حكومة  ما یطلق علیھ حكومة العدل،  إذا نجد ھناك حالات أو  اضرار یتم  تقدیر التعویض عنھا من خلال

اضرار یتم التعویض عنھا بترك  العدل حیث لا دخل لإرادة المضرور أو المعتدي في التقدیر و العكس وجود

 .  )3( تقدیرھا لإرادة الإنسان 

 

ص  ،  2006،  1، دار وائل للنشر، عمان،  الأردن ، ط ـ الضرر القانون المدني ـ نون المبسوط في شرح ذحسن على ال – 1
 و ما بعده . 346

 .  118مرجع،  سابق ،ص  ،مسیخ زینة  – 2
 . 312أسامة  السید عبد السمیع، مرجع  سابق ، ص  – 3

   

 معاییر تقدیر التعویض  ـ 2

 .:من المعاییر الأساسیة التي یستند إلیھا القاضي في تقدیر التعویض نذكر       
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 أـ معیار التقدیر الموضوعي 

ره و لا دقبضرر فیقدر متیقوم التقدیر الموضوعي على التعویض الاعتداد فقط بالضرر الذي یلحق بال      

تكون لدرجة جسامة الخطأ الذي ارتكبھ ھذا  بالتاليویعتد بأیة أمور و عناصر أخرى تلابس ھذا الضرر 

 خیر و لا الطرق الخاصة كتذكره و حالتھ المالیة و الاجتماعیة أي تقدیر في تقدیر التعویض .الأ

و الواضح ان التقدیر یجب تطبیقھ النموذجي في نظام الضمان في الفقھ الإسلامي و فیھ لا یعتد         

 .    )1( بالظروف الخاصة بالمسؤول من حیث الثراء أو المركز الاجتماعي فیعقل كل تأثیر بھذه الظروف

 معیار التقدیر الواقعي ( الشخصي ) –ب  

ھ یجب ضرورة تقدیر التعویض تقدیرا ذاتیا واقعیا بالرغم من بعض یتجھ الشخص إلى أقول بأن      

الصعوبات التي یثیرھا ھذا المعیار مردھا السلطة الواسعة ھذا و یرد ھذا الاتجاه إلى أن السلطة التقدیریة 

   .   )2( الواسعة لیست سلطة مطلقة من كل قید و إنما تخضع لرقابة المحكمة العلیا في الكثیر من المسائل

ق.م فیما إذا طبقنا ھذا المعیار فإن القاضي یقدر الضرر بالنظر إلى الشخصیة  131و طبق لمادة       

 المضرورة

 معیار التعویض الكامل –ج

من الواجب على القاضي ان یقدر التعویض كاملا بصرف النظر عن الظروف بالتالي ان یجبر الضرر 

الذي لحق بالمصاب مھما كان بسیطا و لیس ھناك ما یمنع القاضي من الاعتداد بالمصروفات و النفقات التي 

 یتكبدھا المضرور لإقامة دعوى التعویض. 

  

 . 123مرجع سابق ،ص  مسیخ زینة، – 1
 .  124،  ص نفسھالمرجع مسیخ زینة،  – 2 

   
و في ھذا المعیار یجب على القاضي مراعاة بعض القواعد التي تمكنھ من الوصول إلى التعویض الكامل 

لضرورة تقدیر التعویض  وقت الحكم ، و مراعاة التقدیر الموضوعي و التقدیر الواقعي إذا یجب ألا یترتب 

 .      )1( خسارة لھ یجب أن یقدر بقدر الضر لا أكثر و لا اقلعلیھ كسب المضرور و لا 

 معیار التعویض العادل –د 
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في ھذا المعیار یقدر القاضي التعویض تقدیرا عادلا و ذلك عملا بالظروف لوقوع الضرر و حالة       

 الطرفین و كذالك جسامة الخطأ خاصة في الضرر المعنوي .

 ر التعویض: العوامل المؤثرة في تقدی 3 

إن مسألة تقدیر التعویض على أساس ما لحق المضرور من خسارة و ما فاتھ من كسب یثیر كثیر من       

الصعوبات فقد تسلسل الأضرار و یأخذ بعضھا رحاب بعض یضاف إلى دلك ظروف المضرور المتعلقة 

عة الضرر الذي یتغیر بعد لحالتھ الصحیة و الاقتصادیة أو الاجتماعیة لھا تأثیر و من دون شك على طبی

 حدوث الفعل الضار . 

 و لھذا أحاول أولا:  بیان عامل الضرر المباشر و  ثانیا الظروف الملابسة 

 الاعتداد بالضرر المباشر -ا

ن التعویض في أیة صورة كان تعویضا عینیا أو المقابل تعویضا نقدیا أو غیر نقدي أو تعویضا مقسط إ   

دار الضرر المباشر الذي أنتجھ الخطأ و سواء كان حالا أو مستقبلا ما دام الضرر أو مرد مرتبا یقدر بمق

ن ھما ما یو ھذا ما تم بیانھ فیما سبق كذلك نجد أن الضرر المباشر یشمل على عنصرین جوھری )2( محققا

 . )3( لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب و ھذان العنصران اللذان یقومھما القاضي بالمال

 

 

 

   125،مرجع سابق ،ص  مسیخ زینة – 1
                                109 7مرجع سابق ، ص عبد الرزاق السنھوري ، ـ 2
                                                             1098ص  نفسھ، المرجع ،عبد الرزاق السنھوري ـ 3

    

ة على المدعي و نیالتعویض یكلف المدعى بإثبات الب ما یلفت الانتباه ھو أن القاضي قبل أن یقدر          

 . )1( الیمین على من أنكر و كون الضرر واقعة مادیة فیجوز إثباتھ بكافة طرق الإثبات من بینة و قرائن 
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عویض عن الضرر الذي لحق ق.م.ج التي تنص یقدر القاضي مدى الت 131و حسب المادة          

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة فان لم یتیسر لھ وقت الحكم  182-182المصاب طبقا لأحكام المادتین 

 أن الحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقریر طبقا لھذه المادة. 

مكرر نجد أن المشرع الجزائري وافق ما دھب إلیھ الفقھ  182 – 182و بالرجوع إلى المادتین          

القانوني فجعل تقدیر التعویض منوط بالضرر الواقع و ترك المجال مفتوح لكل أنواع الضرر و حالاتھ إذن 

ر سواء كان ھذا الأخیر أن الضرر المعتبر للتعویض عنھ ھو الضرر الذي أنتجھ الخطأ اي تحقیق الضر

 مادي أو معنوي. 

 ب ـ الظروف الملابسة

ھي تلك الوضعیات التي شاكلت ة زامنت الفعل الضار و أثرت في التقدیر الدي یتولاه القاضي ،        

واعمالا لسلطتھ یدرس تلك الظروف و یقرر بشأنھا ما لھ علاقة في زیادة مقدار التعویض، او الانقاص منھ و 

 ا لتأثیر تلك الظروف في مقدار ، ودلك تشدیدا او تخفیفا.دلك تبع

ضرر كعنصر أساسي تقدیره ینصب على الف و الشریعة الاسلامیة و فقھھا موجب للتعویض فیھما         

عتباره مدى جسامة الفعل إد بدقة بمدى الضرر ، ولا یضع في ي یتقیذتجاه الموضوعي ال، كونھا تخضع للإ

 )2(الضار. فھي تقوم على فكرة موضوعیة قوامھا تعویض الضرر بعوض یساویھ لا أكثر و لا أقل . 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 237سامیة حباطي، مرجع سابق، ص ـ  1
   لا الظروف التي تلابس المسؤول ، فالظروف الشخصیة نھا "ھي التي تلابس المضرور أعرف السنھوري الظروف بـ 2

  ،التي تحیط ما قد أفاده بسبب التعویض، كل ھدا یدخل في حساب القاضي عند تقدیر التعویض " /عبد الرزاق السنھوري
 .1098ص  مرجع سابق،

و لابد من التنویھ الى أنھ ھناك خلاف فقھي حول ھده الظروف ، اد ھناك من یقول ھي ظروف       

لان التعویض في نظره یقاس على اساس  ، المضرور دون المسؤول ، ومن ھؤلاء عبد الرزاق السنھوري 

ء حاث یكون ذاتي لا اساس موضوعي ، فعلى سبیل المثال من كان عصبیا فان الضرر الدي تولاه من جرا
 

106 



 

 

أثره أكبر من الضرر الدي یصیب شخص سلیم الاعصاب ، ومن كان بجرح كانت خطورة   مصاب بمرض 

  )1( السكري و یصاب بجرح كانت خطورة ھدا الجرح أشد من الجرح الدي یصیب السلیم ...الخ

التعویض ما  و من الظروف الشخصیة الملابسة للمضرور والتي  یمكن ان یعتد بھا القاضي في تقدیره  

 یلي: 

 معنى ذلك الأخذ بالفارق الحاصل بین حالة المضرور قبل  الحالة الصحیة و الجسمانیة للمضرور:  –  

 .) 2( وقوع الطلاق و بعد ه

ر التعویض فلا یمكن اقدمو ھذه الحالة دون شك لا تأثیر لھا على  المركز المالي و العائلي للمضرور  

  ض ن الاعتداد بھما في تقدیر التعویالغني تقدیرین مختلفین إذا الثراء و الفقر لا یمكللقاضي ان یمنح الفقیر و 

)3(  .     

جرى القضاء في الجزائر على ان انھ كلما كان الضرر الضرر المتغیر و الوقت الذي یقدر فیھ :  – 

   )4(  الحكم متغیرا تعین على القاضي النظر فیھ لیس كما كان عندما وقع بل كما صار الیھ عند

و  حل الرابطة الزوجیة ھناك ظروف یعتد بھا القضاة في تقدیرھم التعویض  عن القول بان  لك یمكنذك  

نقصان قیمة جبر بلك  بالزیادة او ذ یؤثر  لك عدد الابناء و ذالاعتداد بسنوات  الزواج ، و ك تتمثل في 

 الضرر ـ التعویض ـ 

             

         

 

 
  1098مرجع سابق، ص   الرزاق السنھوري ،ـ عبد 1
 129مرجع سابق، ص ، ـ مسیخ زینة2
 1099ـ عبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق، ص 3
  415مرجع سابق، ص  ـ حسن علي الدنون،4
 

 ثانیا : مباشرة التقدیر في دعاوي حل الرابطة الزوجیة
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لاسلامي و القانوني ، و الاطلاع بأحوال الناس التقدیر فعل یتولاه دو خبرة و حنكة أھل درایة بالشرع ا   

 ھو فیھ .  يو معرفتھم  للزمان و المكان الد

 :  مباشر التقدیر1 

من یباشر التقدیر عادة في كل الدعاوى ھو الشخص الذي تعرض علیھ النزاعات ألا و ھو شخص       

 القاضي ھذا الموكل فھذه المھمة یتعین تحصنھ بصفات ، تمیزه عن غیره كونھ الشخص الذي یلتجأ إلیھ 

 على وجھ الإلزام  .النزاعات و العودة إلى الاستقرار و الطمأنینة بنتیجة حكم الشرع أو القانون  لفض

ھذه الصفات ھي التي یشترك فیھا كل من تولى مھمة القضاء و تعد بمثابة الشروط كونھا واجبة       

لتوافر شخص القاضي على اختلاف بعضھا عند الفقھاء ھذه الشروط أو ھذه الصفات لھا اثر في السلطة 

 . )1( التقدیریة التي یملكھا القاضي من بین ھذه الشروط

القضاء في أصلھا ، و المھام المنوطة بالقاضي تحتاج أن یكون صاحب عقل مدرك ، صحیح  العقل :ـ  

الفكر و جید الفطنة بعیدا عن السھو الغفلة و بذكائھ یتوصل إلى وضوح الشكل و حل المفضل و إذا ما لم 

                                                                                  )2( ال الشخصیة أو غیرھا یتحقق ھذا الشرط لا یتحقق سلطة القاضي التقدیریة و ھذا سواء تعلق الأمر بالأحو

یعتبر غیر مكلف و غیر بالغ لا یكون على علم ببعض ما تعلق بالأسرة لان السلطة التقدیریة ـ البلوغ:   

 تتطلب خبرة كافیة تتفق معھا بتمام العقل بعد البلوغ .

یجب أن یكون القاضي مستقل التفكیر، حر الحریة و التنقل و ھذا الشرط نظري في أیامنا ـ الحریة:    

 .  )3( ھذه

                 

  

 148- 144محمود ناصر بركات  ، مرجع سابق، ص محمد  – 1
 258ـ سامیة حباطي ، مرجع سابق، ص 2
 127مرجع سابق، ص   ـ  محمد محمود ناصر بركات، 3
  

عدم اتصاف القاضي بالإسلام لھ إثره المباشر في صفات أخرى كالعدالة و الاجتھاد وكل  الإسلام: ـ   

ذلك لھ أثره في السلطة التقدیریة و تولي قاض غیر مسلم النظر في أمور الأسر غیر مقبول مطلقا ، لأنھ غیر 
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النكاح  و ما قد یتبعھا من لعان و مؤتمن على أسرار الناس و أعراضھم ،كما انھ لا یعلم مقاصد الشرع من 

 . )1( ظاھر أو طلاق و تولیتھ فیھا عدم تحقیق المقاصد التي شرعھا الله أو التي سن الأحكام لأجلھا

العدل ھو الشخص الموثوق بدینھ كونھ الممتنع عن الكبائر و عدم اتیان الصغائر ، یؤتمن  العدالة:ـ    

  ).2( أعراض الناس و أموالھم و نفوسھم

 .                 )3( یشترط في القاضي أن یكون مجتھدا لا مقلدا ـ العلم بالأحكام الشرعیة :  

و یكون القاضي مجتھدا في الأحوال الشخصیة یعني ذلك علمھ بالأحكام الشرعیة المتعلقة بما ینظر فیھ  

 لبیان ما یحل وما یحرم من الأنكحة و انتھائھا و العدة 

و لا یجوز عندھم تولیھ المرأة القضاء ، لكن   )4( الفقھاء یشترط أن یكون القاضي ذكر : عند ـ الذكورة 

عند الحنفیة یجوز أن تكون المرأة قاضیة في غیر الحدود و القصاص و ذھب آخرون إلى أن الذكور لیست 

ة تولي القضاء في بشرط یتولى القضاء كونھ كالافتداء و الافتداء لا یشترط لھ الذكور و على ھذا یجوز للمرأ

منھا  القضاء في الأحوال الشخصیة إذا كانت المرأة مستكملة  لشروط القضاء و كان  )5( الأموال و غیرھا

جمیع أطراف الدعوى من الإثبات و یخصص لھذا النوع من الدعاوى زمن معین أو محكمة خاصة بالنظر 

 متع بسلطة تقدیریة كاملة. فیھا،  لان لقاضي المرأة في مثل ھذه الحالات یمكنھا أن تت

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .  363، ص  9/ ابن حزم ، مرجع سابق، ج   383، ص  2مرجع سابق،  ج  ابن رشد ، –1
 / ابن قدامھ ، مرجع   109، ص  16، ج 1982،  1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط السر خسي ، المبسوط، ، – 2

 .  40، ص  9سابق، ج 
 40، ص  9،  ج نفسھ مرجع ال ، ابن قدامة،– 3
 .  40-39، ص  9، ج  ابن قدامة، المرجع نفسھ  –4
 .. 384، ص  2/  ابن رشد ، مرجع سابق،  ج   430-429،  ص 3مرجع سابق،ج ،ابن حزم –5
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شاط القاضي التقدیریة یعتمد في الأساس على القاعدة القانونیة كون لكل نزاع مطروح أمام القضاء ن      

بطلب أصحابھ حسمھ بتطبیق الحكم القانوني الوارد في القاعدة بشأنھ و ذلك بعد التحقیق من وجود الوقائع 

دلال قضائي معین مقدمتھ الكبرى التي یدعونھا كون الحكم القضائي ھو في الواقع نتیجة منطقیة لقیاس أو است

الواقعة القانونیة الواجبة التطبیق على النزاع مقدمتھ الصغرى الوقائع الثابتة و التكییف القانوني لھا و بتطبیق 

 )1(أي التطبیق القانوني على الواقع  لى النتیجةالمقدمة الكبرى على المقدمة الصغرى تتحصل ع

و ھذا ھو مضمون النشاط التقدیري إذا تعلق الأمر بتطبیق الأثر القانوني على النزاع المفروض في ھذا    

المجال لعمل القاضي نشاطھ الذھني و ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن القرارات العقلیة و الذھنیة تختلف من 

ائي مما ینتج عنھ اختلاف في الحكم القضقاضي إلى قاضي كونھا تتأثر بالفكر الثقافي لھ و ھذا ما یؤثر على 

 م المشتمل على نفس الوقائع و ذلك من قاضي إلى أخر.  الحك

أما في ما یخص عمل القاضي في ما یعرف علیھ في دعاوي حل الرابطة الزوجیة سواء من جانب  

ض أمامھ سوء الزوج أو من جانب الزوجة فیرجع القاضي إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالنزاع المفرو

تعلق الأمر بالطلاق التعسفي أو التطلیق أو الخلع و بعد أن یتحقق القاضي من الوقائع المعروضة أمامھ و ما 

تكفل الخصوم من تقدیمھ في طلباتھ ، یقوم بالتحقیق من الإثباتات المقدمة لھ و یعمل سلطتھ المخولة لھ 

بر من صمیم عملھ التقدیري و علیھ حتى یقدر القاضي كقاضي بنفیھ تلك الإثباتات و الوقائع و ھذا ما یعت

المدعي بإثباتھ بكل الوسائل المشرعة قانونا بالإثبات و ھذا ما تؤكده جل القرارات   ابتداء الضرر یلزم 

 القضائیة الصادرة عن غرفة الأحوال الشخصیة . ومن  بینھا 

" و متى كان من المقرر قانونا أن یحكم القاضي بالطلاق بالتعویض نشوز احد الزوجین ومن تم فان    

عدم وجود أي سبب یجعل من الزوجة في قضیة الحال تلجأ إلى طلب التطلیق ، بعد نشوزھا ، فان ذلك یعد 

 .  )2(سببا كافیا لاعتبار الزوج متضررا من ھذا الطلاق....

 

  

 .263باطي، مرجع سابق،  ص سامیة ح - 1
 . 122، الزواج و الطلاق، مرجع سابق، ص 23/12/1997، قرار مؤرخ: 181648ملف رقم  – 2
  

و في قرار أخر لھا " من المقرر قانونا انھ یحق للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا و       

للطرف المتضرر و لما كان ثابتا أن الضرر من المقرر أیضا انھ في حالة الطلاق یحكم القاضي بالتعویض 
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اللاحق بالزوجة كان مبالغا فیھ متعسفا من طرف الزوج فان تطلیق الزوجة كان مبالغا فیھ متعسفا من طرف 

 )1( الزوج فان تطلیق الزوجة وحده لا یكفي لجبر الضرر طبقوا القانون" 

ره قلوسائل و ھذا ما أابق الذكر استعمال كل كما س لضرر یقع على عاتق المدعى و یجوزو إثبات ا        

قرار المحكمة العلیا حیث استند القضاة فیھ عند طلب الزوجة التطلیق المؤسس على عدم إمكانیة إنجاب 

الأولاد الذي یحول دون تحقیق الھدف من الزوج ، و ذلك باعتمادھا على نتائج الخبرة الطبیة التي خلصت 

 .  )2( إلى عقم الزوج 

و كذلك لا یحق لأي طرف مطالب للحكم لصالحھ أن یترك دعواه دون إثبات ھذا الأخیر ، یخضع        

 للسلطة التقدیریة للقاضي و قرارات العلیا تؤكد كذلك ھذا الأمر: 

" من المقرر قانونا أنھ یجوز للزوجة ان تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا كما أن تقدیر الضرر 

 التقدیریة لقضاة الموضوع .یخضع للسلطة 

أن الزوجة متضررة من عدم الإنفاق و الضرب الذي تعرضت لھ  –و متى تبین من قضیة الحال         

  )3(من طرف الزوج فان قضاة الموضوع بقضائھم بتطلیق الزوجة لثبوت تضررھا فان تقدیرھم  سلیما ."

سلطة القاضي و على ھذا الأخیر الاعتماد في حكمھ كذلك ھناك مسألة الاقتناع التي تدخل في إطار        

على الأدلة الواضحة الثابتة المقدمة إلیھ و علیھ أن لا یفترض وجود وقائع أخرى كالنظر إلى نیة الخصم و 

إن فعل ذلك كان حكمھ غیر شرعي ، و إذا قضى في حكمھ على ھذا الأساس فانھ یعد انتھاكا صریحا 

 . )4(  للقانون

 

 

 ، نبیل صقر، محمد لعور، الدلیل القانوني للأسرة، دار الھدى،  23/12/1997، قرار مؤرخ :  191648رقم  ملف - 1
 .61ن ص 2007عین ملیلة، الجزائر، 

 .  61، ص نفسھالمرجع نبیل صقر، محمد لعور، ،  22/12/1992، قرار مؤرخ  873301ملف رقم  – 2
 قانون الأسرة منقح بالتعدیلات التي أدخلت  ة،یوسف  دلاند، 18/05/1999، قرار بتاریخ 222134ـ ملف رقم3

 64، ص 05/02علیھ بموجب الأمر 
   60، ص نفسھ المرجع یوسف دلاندة، ،02/01/1989، قراربتاریخ51906ملف رقم  ـ4

ن ینحصر النشاط التقدیري للقاضي في مجال الإثبات في التحقیق من صحة أو على ھذا ینبغي       

المقدمة للإثبات و إمكان قبولھا في مورد النزاع بوزن أدلة كل طرف كون القاضي شرعا من أھل الوسائل 

( الاجتھاد و كما سبق ذكره من شروط في مثول التقدیر و إن لم یكن كذلك فعلیھ أن یقلد غیره من المجتھدین
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ضي الاستعانة بما سبق إلیھ في وقتنا الحالي للقا س، و بقة من باب الاستئنا.  ، كأن یستعین بخبرات سا)1

تھ المحكمة العلیا بشأن ھذه الأحكام من قرارات و لھ كذلك رام في الدعاوى المشابھة و بما أقزملاءه من أحك

نشاط القاضي التقدیري و لما لھا من مساھمة فعالة في تكوین قناعتھ لأن یستعین بالقرائن كونھا مجال خصب 

 . )2( الشخصیة أو توضیح دلیل على آخر

 المطلب الثاني :

 الحكم بالتعویض   و كیفیة استیفائھ 

نھ یلزم الطرف إحد الزوجین فلأ عنھ ضررا  انجرما  اإذالرابطة الزوجیة وكما سبق بیانھ ن حل إ        

 54مكرر ،53، 52ت علیھ المواد ا ما نصذي سلطة تقدیریة في الحكم بھ ، وھخر بالتعویض ، و للقاضالآ

لمطالبة لبد من توافر شروط لتمكن المضرور نما لاإو ن التعویض لا یطلب ھباءإلك فذضافة الى لإبا

یان واقع السلطة المطلب ب ا ذحاول في ھنلك ذل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ا تضمنھ ذبالتعویض ، وھ

ج و بعد تعدیلھ، مع لك قبل تعدیل ق ا ذعویض عن حل الرابطة الزوجیة،  و التقدیریة للقاضي في الحكم بالت

و الشروط الواجب توافرھا للمطالبة   كیفیة استیفاء التعویض، وفي الفرع الثاني نبین قلیل من الشرح 

 بالتعویض. 

 ل  و بعد التعدیالفرع الاول: السلطة التقدیریة للقاضي في الحكم بالتعویض قبل   

  02 -05بموجب القانون      

إن العقوبة المالیة لم یشرعھا الإسلام مقابل الأمور المعنویة إلا في أمور منصوص علیھا والتعویض       

عن الضرر المادي الملحق بالغیر ، ودیة القتل ، فمثل ھذه الأمور وردت لھا نصوص وما عدا ذلك فان 

 . عنویة ھي من آثار الأنظمة الغربیةالعقوبة في الإسلام بدنیة لا مالیة ، و العقوبة المالیة عن الأمور الم

     

 
 .  234، مرجع سابق ، ص    محمد محمود ناصر بركات  – 1 
 . 243، ص  نفسھالمرجع محمد محمود ناصر بركات،  – 2 

ق.م.ج فإن كل من أحدث ضرر للغیر بخطئھ یلزم بالتعویض ھذا الأخیر  124انطلاقا من نص المادة 

 ف جبر الضرر الذي أصاب الزوجة المتضررة من العلاقة الزوجیة . دإلیھا القضاء بھة عن وسیلة یلجأ عبار

 

112 



 

 

یعي رالتشالتعدیل   السلطة التقدیریة للقاضي   في الحكم بالتعویض قبل صدور  اولاتناول نو علیھ س      

 ، و ثانیا نحاول بیان سلطتھ التقدیریة بعد صدور التعدیل. 02-05بموجب القانون 

 السلطة التقدیریة للقاضي في الحكم بالتعویض قبل صدور التعدیل   ولا:أ  

و نتناول  ھده السلطة على مختلف صور حل الرابطة الزوجیة و تقدیر التعویض المقرر  لھا فیما إذا       

ثبت وجود الضرر،  فنتناول   السلطة التقدیریة للقاضي في الحكم بالتعویض عن الطلاق التعسفي ،  تم 

و ذلك بدل الخلع بیق و  بعدھا بیان  السلطة التقدیریة للقاضي في الحكم لول سلطتھ في التعویض عن التطنتنا

 من خلال قرارات الحكمة العلیا.

 ـ حالة الطلاق التعسفي 1 

التشریعي  التعدیل و قبل  1984لقد كانت السلطة التقدیریة للقاضي في ظل قانون الأسرة سنة      

متضاربة فیما بینھا حول فرض التعویض في حالة تعسف الزوج أو فرض المتعة  05/02بموجب القانون 

 ت مسار مختلف و منعرج .رتاخإالمقررة شرعا أو كلاھما معا و لقد كانت قرار في المحكمة العلیا متذبذبة و 

ح للزوجة مقابل الضرر الناتج بھا من أن المتعة  تمن لمقرر شرعا و قضاء" من ا:جاء في قراراتھا     

 الطلاق غیر المبرر و یسقط بتحمیلھا جزء من المسؤولیة . 

زوجین معا ، فلا سبیل و لما كان ثابتا في قضیة الحال أن القرار المطعون فیھ قضى بإسناد الظلم إلى ال    

 . ) "1(ا فیما یخص المتعةھما و منح المتعة للزوجة و متى كان كذلك استوجب النقض جزئیالتعویض أحد

 

 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 68ص ، مرجع سابق، نبیل صقر، قمراوي عز الدین 27/01/1986، قرار مؤرخ  39731ملف رقم  – 1

 كذلك جاء في قرار آخر :   
 

وأن تحدید مبالغ المتعة و التعویض و نفقة العدة ترجع للسلطة التقدیریة  قضاء " من المستقر علیھ      

ن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد قصورا في إم ملزمین بذكر الأسباب و من ثم فلقضاة الموضوع غیر أنھ

 التعلیل . 

 

113 



 

 

لنفقة بھا في محكمة عھم لمبالغ المتعة و افأن قضاة المجلس بر –قضیة الحال  في –و لما كان الثالث       

أول درجة دون أن یبینوا أسباب ذلك شابو إقرارھم بالقصور في التعلیل و متى كان ذلك استوجب نقض 

 .   )1( القرار المطعون فیھ " 

 ھبت المحكمة العلیا في قرار آخر لھا : ذو لقد            

قھا زوجھا متعة تعطى لھا تخفیفا عن ألم " اذا كانت أحكام الشریعة الإسلامیة تقرر للزوجة التي طل       

فراق زوجھا لھا ، و ھي في حد ذاتھا تعتبر تعویضا فإن القضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ یعتبر خرقا 

 لأحكام الشریعة الإسلامیة . 

غ لذلك یستوجب النقض القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لھا باسم متعة و یدفع مبل      

 . )2("آخر كتعویض

 :و الذي جاء فیھ ما یلي  07/04/1986و في القرار المؤرخ في :       

" من الأحكام الشرعیة أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفیا نفقة العدة ، نفقة إھمال ، نفقة متعة و كذلك ،      

تحدید طبیعة المبالغ المحكوم بھا التعویض الذي قد یحكم بھ لھا من جراء الطلاق التعسفي و ینبغي عند الحكم 

لصالح المطلقة و في أي إطار تدخل و القضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ یستوجب نقض القرار الذي منح 

 )3( "للزوجة المطلقة مبلغا إجمالیا من النقود مقابل الطلاق التعسفي

 

 

 

  

 .  71مرجع  سابق ، ص   ي عزالین،، نبیل صقر، قمراو 18/06/1991، قرار مؤرخ  75029ملف رقم  – 1
 .  67، ص  نفسھ المرجع  ، نبیل صقر، عزالدین قمراوي، 08/04/1985، قرار مؤرخ  35912ملف رقم  –2
   117، ص الزواج و الطلاق في الشریعة و القانون، مرجع سابق /07/04/1986، قرار مؤرخ 41560ملف رقم  – 3
المحكمة العلیا  أن موقف ھذه الأخیرة كان غیر مستقر في   اتلقرارو یتضح من خلال ھذه المضامین  

ا تتفق في أن كل طلاق غیر مبرر یلزم من ان منفصلان أو ھما شيء واحد لكنھاعتماد المتعة و التعویض شیئ

 كان سببا في إحداثھ بالتعویض للطرف المتضرر . 
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 ـ فیما یخص التطلیق2 

بین  02 /05التشریعي لقانون الأسرة  التعدیل اضي قبل صدور لقد تراوحت السلطة التقدیریة للق      

 قبول التعویض و رفضھ و ھذا ما أكدتھ قرارات المحكمة العلیا .   

 حیث جاء في قرار لھا :             

ة بالتعویض فعلى " كل زوجة بادرت بإقامة دعوى قصد تطلیقھا من زوجھا لیس لھا الحق في المطالب

ھا ، و طلبت تطلیقھا منھ من أجل ھذا الاضرار و طلقت ، فھذا الإضرار ھو الذي ر بفرض أن زوجھا أض

ق.أ.ج أن التعویض  52أتاح فرصة التطلیق و لا تأخذ شيء غیره لا تستفید مرتین ، و لقد حددت المادة 

یجب على الزوج الذي طلق زوجتھ و تعسف في طلاقھ فینتج عن ذلك ضرر بمطلقتھ و لیس ھناك كذلك 

  .)1(الزوجة ھي التي طلبت التطلیقف

 و جاء في قرار آخر لھا :      

" من المقرر قانونا أنھ یحق للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا و من المقرر أیضا انھ في 

 .حالة الطلاق یحكم القاضي بالتعویض للضرر المتضرر

ن تطلیق إمبالغا متعسفا من طرف الزوج ، ف و لما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان         

الزوجة و حده لا یكفي لجبر الضرر و تعویضھا مقابل الأضرار اللاحقة بھا ، فإن القضاء بقضائھم بتعویض 

 .)2(قد طبقوا صحیح القانون "  55الزوجة نتیجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 

 

 

 

  117الزواج و الطلاق في الشریعة و القانون ، مرجع سابق ، ص 27/03/1989رخ ، قرار مؤ 53017ملف رقم  – 1
   95، مرجع سابق ، ص  / ، نبیل صقر ، قمراوي عز الدین23/12/1997، قرار مؤرخ  181648ملف رقم  – 2

 
 

 و لقد ذھبت المحكمة العلیا في قراراتھا أیضا:             

الحكم بتطلیقھا بالتعویض تطبیق صحیح القانون  -مادیا و معنویا  تضررت الزوجة –" تطلیق قبل البناء 

 . )1(ق.أ .ج " 53للمادة 
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 و الذي جاء فیھ : 15/06/1999و في القرار المؤرخ في :            

أنھ یجوز تطلیق الزوجة لاستفحال الخصام و طول مدتھ بین الزوجین باعتباره  " من المستقر علیھ قضاء

 ضررا شرعیا . 

و متى تبین من قضیة الحال أن الزوجة تضررت لمدة طول الخصام أ و الزوج و أن الزوج ھو       

المسؤول عن الضرر لأنھ لم یمتثل للقضاء بتوفیر سكن منفرد للزوجة مما یجعل الزوجة متضررة  و محقة 

 في طلبھا التعویض . 

ل الخصام و بتظلیم الزوج و تعویض و علیھ فان قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة لطو      

  .)2("الزوجة طبقوا صحیح لقانون و متى كان ذلك استوجب رفض الطعن 

على اتجاه واحد كذلك و من خلال ھذه المضامین لقرارات المحكمة العلیا نجدھا  غیر مستقرة        

قھا بالتعویض أم لا ،حیث فقراراتھا متذبذبة حول مسألة جواز مطالبة الزوجة رافعة دعوى التطلیق في ح

 نجدھا تقرر التعویض في قرارات و تلغیھ في قرارات أخرى  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  ،2001، الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص،16/03/1999، قرار مؤرخ 217179ملف رقم  –1

 . 122 ص
 .129ص  المرجع نفسھ،الاجتھاد القضائي، ، 15/06/1999، قرار مؤرخ 224655ملف رقم  – 2
 ـ  فیما یخص الخلع 3
و ضع الخلع كعلاج و مخرج أخیر للزوجة التي أصبحت لا تطیق معاشرة زوجھا و ھي لا تملك       

یر التعویض إذا لم دضي واجبة في تقالمبرر الشرعي للفراق و قد ثبت ذلك بالكتاب و السنة ، و سلطة القا

بالذكر أن قرارات المحكمة العلیا كانت متذبذبة في مسألة موافقة الزوج یتفق علیھ الزوجان .لكن الجدیر 
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غیر  02 /05نجد أن قراراتھا قبل تعدیل إذ  أم لا،  ر شرط أساسي لطلب الزوجة الخلعللخلع ھل یعتب

 مستقرة على مبدأ واحد حول رضا الزوج للخلع .

 لھا:إذ جاء في قرار               

لصحة الخلع قبولھ من طرف الزوج و لا یجوز فرضھ علیھ من شرط یونا أنھ " من المقر شرعا و قان

 رقا لأحكام الخلع و خطأ في تطبیق القانون خلقضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد طرف القاضي و من ثم فإن ا

و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن قاضي الموضوع فرض على الزوج الطاعن الخلع و قضى       

الرغم من أنھ لا یتدخل إلا في حالة عدم الاتفاق على مبلغ الخلع یكون بقضائھ كما فعل أخطأ في تطبیق بھ ب

   .)1(القانون"

 :كذلك جاء في قرار آخر لھا                

ة عند " من القرار قانونا و شرعا أن الخلع خولتھ الشریعة الإسلامیة للزوجة لفك الرابطة الزوجی 

 . س عقد رضائیاالاقتضاء و لی

و من تم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضیة الحال بفك الرابطة الزوجیة خلعا و حفظ حق       

الزوج في التعویض رغم تمسكھ بالرجوع فإنھم لقضائھم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشریعة الإسلامیة و لم 

 .)2(ق.أ.ج "  54یخالفوا أحكام المادة 

 

 

 

 
   99مرجع سابق ، ص   ،/ ، نبیل صقر ، قمراوي عز الدین23/04/1991، قرار مؤرخ   73885ملف رقم  – 1
         99ص  نفسھ،المرجع  ،نبیل صقر ، قمراوي عز الدین،  30/07/1996، قرار مؤرخ  141262ملف رقم  – 2
 :المحكمة العلیا في قرار آخر لھا وذھبت  

أمر وجوبي ، أن لیس للقاضي سلطة مخالفة الزوجین دون  " من المقرر فقھا أن قبول الزوج للخلع      

رضا الزوج ، من ثم فإذ القضاء لما یخالف ھذا المبدأ یعد مخالف لأحكام الفقھ و لما كان من الثابت في قضیة 

الحال أن المطعون ضدھا طلبت التطلیق ، لما لم یكن لھا سبب فیھ أظھرت باستعدادھا لمخالعة زوجھا دون 
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ك قبولا من ھذا الأخیر ، فإن القضاء بتطلیق المطعون ضدھا على سبیل الخلع یعد مخالفا للقواعد أن یجد ذل

 .)1(الفقھیة الخاصة بالخلع "

 لا  من خلال ما سبق حول سلطة القاضي في مدى اعتبار موافقة الزوج بمبدأ الخلع شرط أساسي أو      

كان سائد علیھ الرأي القائل بضرورة اشتراط اتفاق الزوجین على مبدأ المخالعة و تبقى لھ سلطة تقدیر مقابل 

 الخلع فیما إذا لم یتفق علیھ . 

 ثانیاـ  السلطة التقدیریة للقاضي في الحكم بالتعویض بعد صدور التعدیل

 53و الذي أضاف المادة  02 /05انون جاء الإصلاح التشریعي لقانون الأسرة لجزائري بموجب الق      

منھ و فیما سیأتي سأحاول من قرارات المحكمة العلیا الصادرة بعد  54و 52مكرر و عدل من المادتین 

التعدیل إبراز مدى سلطة القاضي في الحكم بالتعویض و ذلك تبعا لكل صورة من صور حل الرابطة الزوجیة 

 الموجبة للتعویض . 

 لتعسفي ـ   حالة الطلاق ا1
استقرت قرارات المحكمة العلیا على مبدأ و ھو التعویض لمطلقة  02 /05التشریعي  لتعدیلبمجيء ا      

 إذا تعسف الزوج في طلاقھ بإرادتھ المنفردة و للقاضي سلطة تقدیریة في تقریر التعویض و

ت عدة قرارات في ھذا الحكم بھ و ذلك تبعا للضرر الناتج عن حل الرابطة ز الماس بالزوجة و لقد صدر

 :الشأن نذكر منھا

 

 

 
 101ص  ،، نبیل صقر، فمراوي عز الدین،  مرجع سابق21/11/1988، قرار مؤرخ  51728ملف رقم  – 1
 
 

 جاء في قرار للمحكمة العلیا:          

 " للمطلقة في حالة وجود حكمین ناطقین بالطلاق بین الطرفین في زمنین مختلفین ، الحق في      

 .)1(التعویض عن كل طلاق واقع بإرادة الزوج المنفردة "

 : او جاء في قرار آخر لھ         
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" المبدأ لا یعد التعویض المحكوم بھ لصالح المطلقة بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة و       

 التعویض المحكوم بھ لصالحھا بعد الطلاق تعویضین عن واقعة واحدة ،.

كتشف قضاة المجلس غیاب قائمة الأثاث المؤشر علیھا من طرف محكمة أول درجة و حیث متى ا      

أعادوا مناقشة القائمة المقدمة على مستواھم أین اعترفت المطعون ضدھا بملكیة الطاعن لبعض من الأثاث و 

ھو متاع  تنازل ھذا الأخیر عن البعض منھ و أثناء المناقشة للقائمة اتضح لھیئة المجلس بأن بعض الأثاث

للزوجة بالفراش و البعض خاص بالأولاد فإن بتعدیلھ للحكم المستأنف قد طبق صحیح لقانون و أن قراراھم 

 كان یتماشى و قانون الأسرة.

و حیث من جھة أخرى فإن التعویض المحكوم بھ لصالح المطلقة المطعون ضدھا یدخل ضمن       

بشأن التعویض المحكوم بھ لصالح المطعون ضدھا تقدیرات قضاة الموضوع و أن الخلط الذي أثاره الطاعن 

م بالطلاق لا بموجب الحكم الجزائي عن جرم الإھمال العائلي و التعویض المحكوم بھ لصالحھا بعد الحك

یمكن اعتباره تعوضین عن واقعة واحدة لا یمكن المزح بینھما باعتبار أن الدعوى الجزائیة مستقلة عن 

دعوى الطلاق التي ینجر عنھا التعویض للمطلقة ثم إذ التعویض قد یمنح عن فك الرابطة الزوجیة حتى و لو 

ما یستوجب رفض الوجھین لعدم تأسیسھا و كانت الزوجة ھي التي طالبت بالتطلیق إذا تبین ھناك ضرر م

 .)2( تبعا لذلك رفض الطعن "

 

 

      

 
   70ص  سابق،مراوي عز الدین ،مرجع ، ق، نبیل صقر 12/10/2005، قرار مؤرخ  345709ملف رقم – 1
    77، ص نفسھالمرجع  ،مراوي عز الدینق، نبیل صقر ، 12/07/2006، قرار مؤرخ  356896ملف رقم  –2 

من خلال ما تضمن ھذین القرارین نجد أن المحكمة استقرت على مبدأ تعویض الزوجة عن كل طلاق و 

ذلك فإن التعویض عن الطلاق التعسفي لا  فضلا عن   ،بدون مبرر شرعي و للقاضي سلطة تقریریة في ذلك

 . ھو مستقل بذاتھفیدخل معھ أي تعویض آخر 

 

 ـ  حالة التطلیق   2
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مكرر و التي جاء فیھا "  53الذي أضاف لمادة  02 /05جاء الإصلاح التشریعي بموجب القانون       

 یق أن الحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بھا " لبالتطیجوز للقاضي في حالة الحكم 

ذلك لان ففي الإطار الجدید یجوز للزوجة طالبة التطبیق أن تطلب التعویض و للقاضي  أن یحكم ب   

مكرر لم تختار فراق زوجھا دون  53ق.أج و ھذه الأخیرة ھي أساس المادة  53الزوجة في إطار المادة 

 53مسوغ شرعي ، و إنما طلبت التطلیق لضرر شرعي أو قانوني من جملة الأضرار المنوه بھم في المادة 

الذي حملھا على طلب التطلیق و و بالتالي لیس لھا الحق و لا من العدل أن یجمع لھا بین ضررین الضرر 

  . )1( حرمانھا من تعویض ذلك الضرر

و أشرنا فیما سبق أن القاعدة الشرعیة تنص على أنھ من تسبب في أي ضرر فعلیھ الضمان و في     

ق.م.ج أن كل عمل أي كان  124مقابل ذلك القاعدة القانونیة وفق قواعد المسؤولیة التقصیریة المقدرة بالمادة 

بھ المرء و یسبب كل ضررا للغیر یلزم بالتعویض و ھذا ما یتوقف مع التعدیل الجدید بموجب القانون یرتك

موجود في اجتھاد قضائي حیث تم  ضقرارات و مغلق لكل تناقفكان حاسما لعدم الاستقرار في ال 02 /05

یق بینھما و بین تقریر حق طالبة التطلیق للضرر تعویض مناسب عن ذلك الضرر حین الحكم لھا بالتطب

 زوجھا و لا بعد ذلك مخالفا للشریعة الإسلامیة .

 و لقد جاء في القرار الصادر عن المحكمة العلیا            

ق.أ.ج یبرر  53من المادة  06" المبدأ عدم العدل بن الزوجات یشكل الضرر المعتبر شرعا ، طبقا الفقرة 

ء في حیثیاتھ تعویض الزوجة عن الضرر اللاحق بھا و ھو . و جا)2(حق الزوجة المتضررة في طلب الطلیق 

 أمر سدید.

 

 . 114، مرجع سابق ، ص  حفیظة فضلة  – 1 
  96مرجع سابق ص  ،مراوي عز الدین ق، نبیل صقر ،  12/07/2006، قرار مؤرخ  356997ملف رقم – 2 
  

 ـ  حالة الخلع 3

و ذلك بتبنیھ لأحقیة الزوجة في  05/02بموجب الأمر  54عدل قانون الأسرة الجزائري مادتھ       

مخالفة نفسھا جلاء للغموض الذي كان سائدا في نفس المادة قبل التعدیل حیث نص " یجوز للزوجة دون 

 .  موافقة الزوج أن تخالع نفسھا بمقابل مالي "
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رع جلیا بأن الخلع یتم من طرف الزوجة دون موافقة الزوج ھذا الشرط ه المادة أوضح  المشذو بھ       

عدیم الأثر لا یمكن الاعتداد بھ في رفض طلب الخلع ، كذلك یلاحظ بالنسبة لھذه المادة أنھا لیست كافیة حول 

 موضوع الخلع لان الأمر مختلف بحق المرأة الإرادي و المنفرد في إیقاع الطلاق مقابل مال تدفعھ . 

 و بھذا التعدیل جعلت سلطة القاضي التقدیریة في الحكم بالخلع و تقدیر مقابل الخلع فقط فیما           

إذا لم یتفق علیھ الزوجان على أن لا یتجاوز قیمة صداق لمثل وقت الحكم بالإضافة إلى مراقبة مدى  

في مقابل التنازل عنھا للأب لان الشرعیة و صحة مقابل الخلع إذ لا یجوز أن تكون الحضانة مقابلا للخلع 

 دلك یعد باطلا.

 الفرع الثاني:  :دعوى استیفاء التعویض  

الواجب توافرھا لرفع دعوى  شروط الاعطاء تعریف للدعوى ، مع بیان في ھذا الفرع سنحاول         

 .المطالبة بتعویض الضرر عن حل الرابطة الزوجیة 

 )1(اولا: تعریف الدعوى  

یمكن تعریف الدعوى قانونا على انھا :" الوسیلة التي یلجا بھا المواطن الى السلطة القضائیة للحصول     

 ). 2( على حقھ و المنازعة فالحقوق التي ینظمھا القانون المدني لا یكتمل تنظیمھا الا بتنظیم وسائل حمایتھا" 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ـ الدعوى لغة یقصد بھا انتساب ایجاب حق على غیره و تأتى دعوة بفتح الدال و دعوة بكسرھا و تجمع الدعوى بالدعاوى ، 1

   وترد ، 57" یس:ولقد ورت بعدة معاني اھمھا معنى الطلب ، التمني و منھ قولھ تعالى " لھم فیھا فاكھة و لھم ما یدعون 
 مرجع سابق، ص   الفیومي،  /   52بمعنى الدعاء قال تعالى " یدعون ربھم بالغدو و العشي یریدون وجھھ " الانعام:

  43، ص 2002ـ عمارة  بلغیث ، الوجیز في الاجراءات المدنیة، دار العلوم، عنابة، (د،ط)، 2
      

نھا السلطة القضائیة التي تمكن صاحب الحق من أاسیة و یسو عرفت بانھا : " ممارسة  لحریة           

     )1(اللجوء الى القضاء للحصول على حقھ و حمایتھ "
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نھا " حق من الحقوق الاجرائیة و الحق الاجرائي ھو عبارة عن سلطة او مكنة ا و  ألك عرفت بذك     

حقھ او الحفاظ علیھ  ، وھدا الحق قدرة یمنحھا القانون بطریق مباشر او غیر مباشر لشخص معین لحمایة 

 ) 2( یجب استعمالھ في الشكل الدي حدده القانون و ھدا الشكل قد یكون بیانات  معینة او مناسبة معینة..."

نھا أجد التعریف التقلیدي للدعوى على لك نذتعریف الحدیث للدعوى على عكس من ا بالنسبة للذھ      

لقضاء لكي یحصل على حمایة حقھ عن طریق تطبیق القانون.و بھذا السلطة المخولة للشخص للتوجھ الى ا

التعریف فانھم یقرون بان الدعوى ھي نفس الحق الدي تحمیھ ، یبقى في حالة  طالما لم یعتد علیھ ، فاذا ما 

 ) .  3 (اعتدى علیھ تحرك في صورة الدعوى ادن ھده الاخیرة ھي الحق في حالة حركة

ن المشرع الجزائري لم ألك نجد  ذإننا لا نجد تعریف دقیق للدعوى لیف الحدیثة فلكن من حیث التعار      

خیرة على حسب ما ه الأذالواجب توافرھا لقبول الدعوى ، ھكر الشروط ذتعریف لھا  و اكتفى فقط بي أكر ذی

بة بھ عن طریق و لحمایة الحق او المطالرادي بغیة اللجوء الى القضاء نھا الحق الإأن یقال لھا بأسبق یمكن 

وھو الدي یقدم اجراء قانوني یسمى العریضة الافتتاحیة للدعوى ، والدعوى لھا طرفان و ھما المدعي : 

 ي یقدم في مواجھتھ الطلب . ذما المدعى علیھ : ھو الأالطلب  القضائي ، 

 ثانیا  ـ شروط رفع الدعوى:

یا كانت الطریقة ، أدعوى حل الرابطة الزوجیة   ھناك مجموعة من الشروط یجب توافرھا عند رفع    

ضمن ما   ه الشروط ذھناك ضرر ، و سوف نحاول معرفة ھ نأا ثبت ذالمطالبة أیضا بالتعویض  فیما ا مع

  نص علیھ قانون الاجراءات المدنیة والاداریة.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 185، 2006ـ عباس العبودي، شرح احكام قانون أصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة، عمان، الأردن،1
 22، ص 2009، 4ـ محمد الإبراھیمي ،الوجیز في الاجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات،ط2
 44عمارة بلغیث ، مرجع سابق ،ص ـ 3

    

منھ و التي تشترط لقبول الدعوى امام المحكمة  1ف 13ا الاخیر و خاصة المادة ذلرجوع الى ھو با        

 ما یلي :" لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم  تكن لھ صفة ، ولھ مصلحة قائمة او محتملة یقرھا القانون ".  
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ن أیجوز لاحد ى منھا " لا ق ا م د حیث جاء في  الفقرة الاول 459قبل التعدیل المادة  و یقابلھا        

 لك ". ذي و لھ مصلحة في ھلیة التقاضأالقضاء ما لم یكن حائزا لصفة و  یرفع دعوى امام

 من ھذین النصین یتضح لنا ان التعدیل الجدید قد اغفل شرط الاھلیة ، الدي یعتبر شرطا         

 و حدد شرطا اساسیااساسیا لقبول الدعوى ، وھو من النظام العام ، كما ان القانون الجدید قد ضیق 

 ه الشروطذو سنتطرق لھ) 1(لقبول الدعوى ، و ھي المصلحة القائمة او المحتملة التي یقرھا القانون  

 كما یلي: 

  _   الاھلیة :            1 

المقصود بالأھلیة بصفة عامة ھي صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات ، اي بیان      

 ن ان یمارسھا الشخص و ھي نوعان : اھلیة الاداء و اھلیة الوجوب . الحقوق التي یمك

ھي صلاحیة الشخص لان یثبت لھ حقوقھ و ان یقرر  في دمتھ التزامات و  ـ  اھلیة الاداء :             

 تثبت للشخص مند ولادتھ حیا و قد تبدا قبل الولادة . 

من شانھ ترتیب الاثر لإعمال ارادتھ اعمالا  ھي صلاحیة الشخص :وجوب اھلیة ال ـ               

  )2(ي ینشده ذالقانوني ال

امة و حل مام المحكة في موضوع الدعاوى بصفة عأبالأھلیة ھنا ھي اھلیة التقاضي  المقصود       

 بفك الرابطة الزوجیة سواء  ىن یرفعا دعوأو الزوجة ألزوج لیجوز  ذالرابطة بصفة خاصة ،  ا

ن یكون رافع الدعوى متمتعا أزوجة ( التطلیق او الخلع ) بشرط و بطلب من الأالزوج المنفردة ، بإرادة 

   19 یبلغ سن ي لمذن القاصر الق م ج ، لأ 40سنة حسب نص المادة  19بأھلیة الاداء الكاملة اي بلوغھ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 41. ص2009شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ،منشورات الامین ، الجزائر، (د، ط).  ،عیشـ فضیل ال1
  34ـ طاھري حسین، الدلیل القانوني للمتقاضین ، دار الخلد ونیة ، الجزائر ، (د، ط)، (د، ت) ، ص 2

للقیام بالإجراءات اللازمة ،   مام القضاءأداء لكي یمثلھ ن ینوبھ شخص طبیعي لدیھ اھلیة الآأیجب 

 جراءات و لیست من شروط قبول الدعوى لأنھا مرتبطة بالشخص في حد ذاتھ ، ولصحة الإ  الأھلیة شرطو
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لصحة الاجراءات و  شرط ء تعدداھلیة الآأن إم د المعدل و المتمم  ، وعلیھ ف ق ا437صت علیھ  المادة ن

ي حد ذاتھ ، و ان تخلفھا  یترتب علیھ عدم ثبوت الحق في لیس من قبول الدعوى لأنھا مرتبطة بالشخص ف

 الدعوى .     

  

  الصفة : _2 

في الاصل ھو صاحب الحق او المركز القانوني  ھا ن یكون رافعأبالصفة في اقامة الدعوى  یقصد     

الحق ، و لدعوى لغیر  صاحب ن الصفة في اقامة اھ صاحب الصفة في رفعھا ، وقد تكوالمعتدى علیھ ، لأن

ي یكون لھ سلطة التمثیل القانوني امام القضاء  فیجوز مثلا للوكیل لن یقیم الدعوى عن موكلھ و یجوز ذھو ال

 .)1(اللب ان یقیم الدعوى عن ابنھ الصفیر

الفقھاء فیما بینھم فھناك من یرى بان الصفة ھي المصلحة الشخصیة المباشرة بان یكون  و لقد اختلف        

ن ھناك فرقا بین أمن یرى  منھمو )2(وى ھو صاحب الحق او المركز القانوني المراد حمایتھ رافع الدع

نما إلك لوجود حالات ترفع فیھا الدعوى لیس من صاحب الحق و ذفة والمصلحة الشخصیة المباشرة و الص

 )3(یكون رفع الدعوى من ممثلھ  القانوني 

جیة مع المطالبة بالتعویض معناه ان یكون الزوج ھو و الصفة في موضوع دعوى حل الرابطة الزو      

نفسھ الدي یتولى رفع الدعوى او احد ممثلیھ قانونا او الولي او المقدم بحسب الحالة ادا كان الزوج قاصرا ، و 

 كدلك نفس الحال بالنسبة للزوجة. 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         197عباس العبودي ، مرجع سابق ن ص  ـ1

  198، ص نفسھلمرجع ،اعباس العبودي  ـ 2
 198،  ص  نفسھ المرجع ،ـ عباس العبودي 3
  

 _ المصلحة: 3

 

124 



 

 

لك ذو المقصود ك،  )1(ا بالالتجاء الى القضاء ذالمشروعة التي یراد تحقیقھا و ھ وھي الفائدة  العملیة   

بالمصلحة ھي المنفعة التي  یجنیھا المدعي من التجائھ الى القضاء ، فھي الباعث  على رفع الدعوى ، وھي 

     )2 (في نفس الوقت الغایة المقصودة من رفعھا 

ن تكون أي لرفع الدعوى القضائیة ، و یجب ساسن المصلحة ھي الشرط الأأو لقد اتفق الفقھاء على    

 )3( خیرا ایجابیة و ملموسة.أونیة و شرعیة ، قائمة وحالة ، و المصلحة قان

و الزوجة ، ھو رفع أج و المصلحة المرجوة من وراء حل الرابطة الزوجیة سواء من طرف الزو    

زالة الرابطة الزوجیة بینھما ، و یتضمن حمایة مصلحة إعلیھما ، و الحصول على حكم یفید الضرر الواقع 

لك على ذن الضرر اللاحق بھما و أ یق الحكم بالتعویض للطرف المتضررارھا عن طرشرعیة لھما و اقر

 حسب الصورة المتخذة في حل الرابطة الزوجیة . 

 

 ـ  تقدیم نسخة من عقد الزواج  4  

و یعتبر ھدا الشرط   من الشروط الخاصة التي  تطلبھا اجراءات رفع دعوى حل الرابطة الزوجیة ،      

ا یعني انھ ادا اراد احد  ذھوبین ھین الزوجین المتنازعین ،   الدلیل الفعلي على وجود زواج رسميلآنھا تعتبر 

المتنازعین ان رفع دعوى لحل الرابطة الزوجیة فانھ یتعین علیھما ان یقدما الا المحكة رفقة عریضة افتتاح 

ة عقد الزواج تبن صفة الزوجین الدعوى نسخة من عقد  الزواج ، والا حكم لھ بعم قبول الدعوى ، لان نسخ

  )4( و تمنح لھما حق اللجوء الى القضاء

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  33،مرجع سابق، ص  طاھري حسین ـ 1
    48، مرجع سابق، ص شیـ فضیل الع2
   23مرجع سابق، ص ـ محمد الابراھیمي ،3
 140مرجع سابق ، ص ـ حفیظة فضلة ،4

 المبحث الثاني :
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 خضوع التعویض للرقابة 
الأحكام القضائیة الصادرة في الدعاوى المعروضة أمام الجھات القضائیة و منھا دعاوى حل الرابطة    

جھة و التقدیرات الزوجیة تخضع لرقابة تعرف بالطعن ھذا الأخیر تتعرض لھ أحكام حل الرابطة من 

 المصاحبة لھا تقدیر التعویض من جھة أخرى.

و للوقوف على الطعن في ھذا النوع من الدعاوي سأفصل فیھ في  مطلبین  الأول أتناول فیھ الطعن       

 في الحكم بتقدیر التعویض  المطلب  الثاني فخصصتھ لإجراءات  الطعن  و مواعیده .

 المطلب الاول:

 لتعویض  و الحكم بھالطعن في تقدیر ا
تكون  في الغالب ھنإذ أملھ مسؤولیة خطئھ و ما اقترفھ ، مة الشخص نتیجة تحذن التعویض   یترتب إ   

شكالھ بوجھ النقد مما یجعلھ خاضع للطعن كونھ حكم صادر في دعاوى المسؤولیة ، ھده الاخیرة احكامھا أ

 ككل الاحكام تخضع لطرق الطعن كل على حسب.

نحاول بیان  موقف القانون من الطعن في السلطة التقدیریة للقاضي كفرع اول ، لنخصص  و بھذا    

 ن الطعن في حكم تقدیر التعویض.  الفرع الثاني الى موقف التشریع الجزائري م

 لفرع الأول : الطعن في سلطة القاضي التقدیریةا

لتي یمارسھا القاضي ، إذ الأصل عدم سلطة القاضي التقدیریة شأنھا في التعویض شأن كل التقدیرات ا   

و صلاحیات و كونھ  ة قاضي من مكانجواز الطعن في سلطة القاضي التقدیریة نظرا لما یتمتع بھ شخص ال

بشر تصدر منھ تقصیرات تخالف الواقع او النصوص الشرعیة او القانونیة بطریق الخطأ في غالب الأحیان 

 للنقض.   مما یجعل تقدیره یخالف الصواب و یعرضھ 

 الفقھ القانوني لا یختلف عما ذھب إلیھ الفقھ الإسلامي بشأن السلطة التقدیریة للقاضي و       

 .  )1(خضوعھا للرقابة

 )2(و سلطة  قاضي الموضوع تتحقق في ثلاث مراحل لیست كلھا خاضعة للطعن فیما قدره   

 

   42، ص 16مرجع سابق، ج  ،للمزید من المعلومات حول رقابة سلطة التقدیریة في الفقھ الإسلامي انظر:  السرخسي – 1
 . 103، ص 10مرجع سابق، ج ،/ ابن قدامھ 204، ص  6مرجع سابق ج ،/الشافعي

 .  471سابق ، ص  مرجعمحمد محمود ناصر بركات ، – 2
 ـ المرحلة الأولى :
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أن أعمال القاضي لنشاطھ الذھني فیما تعلق بالتقدیر للواقع من تمحیص لھ و تقدیر الأدلة  الأصل فیھا     

المثبتة منھ و استخلاص ثبوت الضرر من عدمھ و تقدیر حصول الفعل أو الترك او عدم الحصول و تقدیر 

الخصوم كلھ  تلك الوقائع على ضوء ظروف الدعوى و ملابستھا و تقدیر الواقع المعنوي و الكشف عن نیات

 خاضع لسلطة القاضي التقدیریة الذي لا تعقیب علیھ و الرقابة . 

 ـ المرحلة الثانیة :

و ھي مرحلة یقوم فیھا القاضي نشاط دھني ینصب على إعطاء الوقائع التي سبق و أن استخلص       

على إطلاقھ  المرحلة لیسثبوتھا في المرحلة السابقة أي ما یعرف بمرحلة التكییف لان تقدیر القاضي في ھذه 

كونھ مقید برقابة المحكمة العلیا على اعتبار أن الخطأ في ھذه الحالة غیر الخطأ في القانون ، و مھمة محكمة 

النقض تتعلق و ھذا المجال فھم القانون لأجل تطبیق على الواقعة و فیھ استعمال النشاط التقدیري خاضع 

 للرقابة 

 المرحلة الثالثة :

ھذه المرحلة ھي خاتمة النشاط الذھني و المتمثلة في إصدار الأثر الوارد في القاعدة القانونیة التي و        

قدر خلال المرحلة الثانیة و مرحلة التكییف أنھا واجبة التطبیق على النزاع المعروض و نشاط القاضي في 

خطأ وقع عند تطبیق القانون و تقریر ھذه المرحلة نشاط مقید یخضع فیھ القاضي لرقابة المحكمة العلیا كون ال

القانون باعتبارھا محكمة قانون تتولى مراقبة قاضي الموضوع فیما ذھب إلیھ في النشاط للتیقن من أن تقدیره 

 .  )1(یتفق و صحیح القانون 

و علیھ فسلطة القاضي التقدیریة تتعلق بعنصر الواقعة و ما یستخلص منھا و لا رقابة على ھذه       

 لطة في ھذا العنصر ، كما تتعلق سلطتھ بعنصر تكییف القانون وتطبیقھ على الواقعة المعروضةالس

للقضاء و سلطتھ حینھا معرضة للرقابة ، كون الرقابة تختص بجانب القانون و ما تعلق بھ في نحو 

حكمة قانون و لیست العنصر الثاني ، تكییفھ و تطبیقھ و كون الھیئة التي تمارس الرقابة ھي المحكمة العلیا م

 محكمة وقائع .

  
 . 478محمد محمود ناصر بركات ، مرجع سابق ، ص  –1
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في الأحكام في نحو ما حصل في عموم كل الدعاوى  )1(و لم یختلف الفقھاء في مدار الطعن بالنقص      

و مبناه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تأویلھ أو وقوع بطلان في الحكم خلل في الحكم أو وقوع بطلان 

 .)2(و خلل في الإجراءات الموصولة للحكم 

ضي التقدیریة لكل ھذه و مسار الطعن بالنقض في الأحكام ینطبق و الطعن بالنقض في سلطة القا      

المراحل ، كون كل مرحلة لا تخل من أعمال سلطة تقدیریة ، سواء لفھم الوقائع و استخراج البیانات  أو في 

 تكییف النص الشرعي او القانون و تطبیقھ .

 الفرع الثاني :الطعن في حكم تقدیر التعویض عن حل الرابطة  

الأحكام الصادرة بشأن حل الرابطة الزوجیة، لأترك الحدیث نحاول أولا بیان مدى جواز الطعن في       

 ثانیة الى مدى جواز الطعن في حكم تقدیر التعویض.

 اولا : الطعن في أحكام حل الرابطة  

ق أج إقرار بأن حكم الطلاق یحصل أمام الجھات القضائیة  57المشرع الجزائري نص في مادتھ   

  :س كل الجھات على النحو التاليالأعلى من جھة مصدره الحكم ، إنما لی

ق أج " تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق و التطبیق و الخلع غیر قابلة  57تنص المادة    

 للاستئناف فیما عدا جوانبھا المادیة ......" . 

یلاحظ مبدئیا على ھذه المادة أنھا جمعت بین احكام حل الرابطة الزوجیة الموجبة التعویض كما       

 تعرضنا إلیھا سابقا في مسألة النقض اذ ان جمیعھا غیر قابلة للطعن بالاستئناف .

امھم إذن ھذه المادة خصصت الطرق السابقة لحل الرابط الزوجیة بعدم القدرة على الطعن في أحك      

بالرفض مما نرجح  : الطعن بالنقض لا بالقبول و لا بالاستئناف و في مقابل ذلك لم تتعرف للطریق الثاني

القبول ما دام لم یوجد نص ینفي ذلك أي انھ یمكن لطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الطلاق و التطبیق 

 و الخلع.  

 
الطعن بالنقض ھو طریق طعن غیر عادي یتم بموجبھ الطعن في الأحكام و القرارات المخالفة للقانون بقصد نقض  – 1

الحكم المطعون فیھا و یتم ذلك أمام المحكمة العلیا و جاء بالطعن بالنقض في ق إم محددة أما معیاره فیكون في ظرف شھرین 
، ، مرجع سابقعباس العبودي/ لذي تصبح فیھ المعارضة غیر مقبولة بفوات میعادھا من تبلیغ الحكم المطعون فیھ أو من الیوم ا

  387ص 
 . 478مرجع سابق ، ص   ، محمد محمود ناصر بركات – 2
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ع أج قبل التعدیل نصت على ما یلي " الأحكام بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ما عدا في  57أما المادة   

 جوانبھا المادیة "

ذه المادة اقتصرت عدم قابلیة أحكام الطلاق للاستئناف دون أحكام حل الرابطة الأخرى لان فھ          

الصادر عن الزوج فھو مجرد تنفیذ لرغبتھ التي )1(الحكم بحل الرابطة إذا كان كاشفا أي مقررا لواقعة الطلاق

ھ و أصر علیھ ، إذ من العبث كانت بناءا على إرادتھ المنفردة على أساس أن الطلاق بید الزوج ما دام قد طلب

الطعن فیھ بالاستئناف من طرف الزوجة و الحال نفسھ إذا كان الطلاق عن تراضي و اتفاق بین الطرفین و 

استعدت كل أحكام لتطبیق و الخلع من ھذه المادة فیھا یتعلق بقبولھما الطعن بطریق الاستئناف و ھذا ما 

 .02 /05یتضح من ظاھر نص ھذه المادة قبل التعدیل 

بعد التعدیل بان المشرع فعل الصواب اذ لو امكن استئناف أحكام  57و ما یلاحظ على نص المادة        

دعاوى التطلیق و الخلع لما زال الضرر عن الزوجة خصوصا فیما إذا أمكن للزوج إعادتھا لعصمتھ بعد 

و خلعا ھو طریقان اسندا للزوجة و استئناف الحكم و نحن نعلم أن كل من طریق حل الرابطة سواء تطلیقا أ

 ذلك بھدف إزالة الضرر الحاصل علیھا . 

 و في ھذا الخصوص صدرت عدة قرارات قضائیة من المحكمة العلیا إذ جاء في قرار لھا: 

" من المقرر قانونا أن الأحكام غیر قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبھا المادیة ، و من تم فان القضاة    

 ھذا المبدأ یعد مخالفا للقانون . بما یخالف

أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لدیھم القاضي بالطلاق   -في قضیة الحال  -و لما كان ثابتا       

للخلع إلى الطلاق بتظلم الزوج یكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا یجوز لھم مناقشة إلا في 

 انون . جوانبھ المادیة مخالفین بذلك الق

 ). 2( "ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ       

 

 

الحكم الكاشف او المقرر ھو الحكم الذي یصدر مقررا و مؤكدا لحالة او مركز قانوني قبل صدور الحكم و دون أن  – 1
یضمن إلزام أي من الخصوم بأداء معین فالحكم المقرر یزیل حالة الشك التي تدور حول الحق أو المركز القانوني عباس 

 .  334العبودي ، مرجع سابق ، ص 
 . 76، ص    ، مرجع سابق / یوسف دلاندة  20/03/1991، قرار مؤرخ :  72858ملف رقم  – 2
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 :و جاء في قرار أخر لھا

" من كان مقررا قانونا أن الأحكام بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبھا المادیة فان قضاة     

فوا القواعد المجلس في قضیة الحال بالغتھم للحكم المستأنف لدیھم القاضي بالطلاق بین  الطرفین خال

  .الجوھریة للإجراءات

 ) .1(."لمطعون فیھ دون إحالةو متى كان كذلك استوجب نقض القرار ا        

و ما سبق ذكره یؤكد أن أحكام الطلاق بصفة عامة غیر قابلة للاستئناف لكن قابلة للطعن بالنقض          

من ق إم د " تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام و  349أمام المحكمة العلیا و ھذا ما نصت علیھ المادة 

 "  .خر درجة عن المحاكم و المجالس القضائیةآلصادرة في ة في موضوع النزاع و االقرارات الفاصل

و كون أحكام الطلاق تصدر ابتدائیة و نھائیة فھي قابلة للطعن بالنقض دون استئناف و ھذا ما       

 ج. ق أ  57و ھو ما یتماشى مع نص المادة )  2() 452، 435،  434،  433تضمنتھ المواد ( 

 التعویضثانیا:  الطعن في حكم تقدیر 

سابق الذكر نلاحظ بأن المشرع الجزائري میز بین قابلیة الأحكام الصادرة في  57من خلال نص المادة 

دعاوى حل الرابطة الزوجیة للطعن فیما تعلق بحكم الطلاق أو التطلیق أو الخلع فلا سبیل للطعن فیھم 

 یر المادة. بف على حد تغللطعن فیھم بالاستئنابالاستئناف و ما تعلق بالجوانب المادیة قابل 

ن احتكم القضاة الى نصوص إالرابطة او بالجوانب المادیة و  و الحكم بصفة عامة سواء تعلق بحل    

مسألة  وقائع یحتاج إلى تقدیر و التقدیرشرعیة ففھم ھذه النصوص و تكییفھا و تطبیق أثرھا على ال

 نإذ یعد م عن الضرر،التعویض ھ للرقابة و منھا تقدیر ، الأصل فیھا عدم خضوعموضوعیة

 

 

 .  76لاندة ، مرجع سابق ، ص د، یوسف  26/11/1991، قرار مؤرخ :  79858ملف رقم  – 1
  "" أحكام الطلاق بالتراضي غیر قابلة للاستئناف . دم  ق إ 433تنص  – 2

 أجل الطعن بالنقض من تاریخ النطق بالحكم "  یسري "  434
 " لا یوقف الطعن بالنقض تنفیذ الحكم "  435
  "451و 450أحكام الطلاق المنصوص علیھا في المادتین  " لا یوقف الطعن بالنقض تنفیذ  453
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حساب التعویض ھي في نھ تمة عناصر تدخل ألتي یستقل بھا قاضي الموضوع إلا مسائل الواقع ا       

 . )1(.مسائل قانونیة تخضع للرقابة

ھذا المبدأ العام الذي أخذ بھ الفقھ القانوني و الاجتھاد القضائي الجزائري ، إذ إن تقدیر ما یفرض     

للزوجة من حقوق یخضع القضاة الموضوع غیر أن تسبب ھذا التقدیر و بیان حالة الزوجین بیانا مفصلا من 

         )  2 (.غنى و فقر ھي مسائل تدخل في صمیم القانون و بالتالي تخضع للرقابة

ھذا الأساس معمول بھ في كل فروع القانون التي تحتاج إلى أعمال سلطة تقدیریة أین تظھر  ن إ    

قناعات القاضي إلى سطح الواقع و المشرع اقر للقاضي حریة تكوین قناعتھ في مجال التقدیر ، إلا انھ ملزم 

ن تسبب القناعة ھذه الأخیرة تتطلب بیان تفاصیل بتسبب قناعتھ تلك و ما یلفت الانتباه ھو انھ ھناك فرق بی

تقدیر و تقییم القاضي للأدلة و تحدید معنى تأثیر كل منھا على قناعتھ على عكس من ذلك تسبب الحكم یتطلب 

إثبات الواقعة المراد إسقاط الحكم علیھا و نص القانون الذي ینطبق علیھا و أدلة الإثبات التي استند إلیھا في 

 .) 3 (ھاستنتاجات

ن سلطة القاضي في تقدیر التعویض الناتج عن حل الرابطة الزوجیة في إثبات انھ ھناك ضرر ، إ      

فان ھذه السلطة لا تخضع للرقابة فیما إذا تعلق بالوقائع ، أما تسببھا ھناك رقابة علیھا و جوازھا وھذا ما 

 : یستكشف من خلال اجتھاد بالمحكمة العلیا إذ جاء في قرار لھا

من المستقر علیھ قضاءا ان تحدید مبالغ المتعة و التعویض و نفقة العدة ترجع إلى سلطة تقدیریة لقضاة  

و من تم فان القضاء بما یخالف ھدا المبدأ یعد   الموضوع غیر أنھم ملزمین في ذلك بذكر أسباب  تحدیدھا

 قصورا في التعلیل .

 

 

 

 
 

 313مرجع سابق ، ص  ،أسامة السید عبد السمیع  – 1
 .  363بلحاج العربي ، الوجیز في شرح ق . أ.ج،  مرجع سابق ، ص  – 2
  278 مرجع سابق ، ص  سامیة حباطي ، - 3
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و لما كان من الثابت ـ في قضیة ـ ان قضاة المجلس برفعھم لمبالغ المتعة و النفقة المحكوم بھا            

في محكمة اول درجة دون ان یبینوا اسباب دلك شابوا قرارھم بالقصور في التعلیل و مت كان كدلك استوجب 

  )1(نقض القرار المطعون فیھ.

   و جاء في قرار أخر للمحكمة العلیا:

" من المقرر قانونا انھ لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي و عند نشوز       

 احد الزوجین بحكم القاضي بالطلاق إذا اشتد الخصام بین الزوجین و عجزت الزوجة

خطأ في  إثبات الضرر وجب تعین حكمین للتوظیف بینھما و من تم فان القضاء و بخلاف ھذا المبدأ یعد 

 تطبیق القانون . 

 و لما كان ثابتا في قضیة الحال أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد    

) ق.أ.ج یكون بقضائھ كما فعل خالف القانون و تجاوز اختصاصاتھ و متى كان كذلك 56، 59،55(  

 )2( استوجب نقض القرار المطعون فیھ "

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 161، مرجع،  ص ر، نبیل صق18/06/1991ر مؤرخ : ، قرا 75029لف رقم م – 1 
 114، الزواج و الطلاق ، مرجع سابق ، ص  25/12/1889، قرار مؤرخ  57812ملف رقم  – 2 
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 المطلب الثاني: 
 اجراءات و مواعید الطعن

اجراء ات نص علیھا القانون ، ا السلوك یتعین لھ ذحتى یحقق الاثر المرجو من وراء ھالطعن             

ولا بد من احترام ھده الاجراءات قانونا لا یتعرض ھو ذاتھ  للنقض و كون المجال الاسري و ما یتعلق بھ 

من اجراءات یعالج ضمن المجال المدني الاجرائي ، و بالتالي الاجراءات المتعلقة بالحوال الشخصیة تطبق 

المجال المدني بما في دلك الاجراءات المتبعة للطعن في الاحكام و بشأنھا نفس الاجراءات المنصوص علیھا ب

 كدا مواعیدھا.

 الفرع الاول : الطعن بالاستئناف

الاستئناف ھو الوسیلة التي یطبق فیھا مبدأ التقاضي على درجتین و الدي یعد من المبادئ  الاساسیة         

التي یستند الیھا النظام القضائي ، اد بمقتضى ھدا المبدأ یكون للمحكوم علیھ أن یعید طرح النزاع امام محكمة 

ل فیھ من جدید، و حق المحكوم علیھ اعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم لتعید بحث النزاع و الفص

ھدا یطلق علیھ بالاستئناف و تسمى المحكة التي یرفع الیھا الاستئناف بمحكة الدرجة الثانیة ، اما المحكة التي 

 فصلت في الدعوى اولا فیطلق علیھا بمحكمة الدرجة الاولى. 

طاء التي تقع فیھا المحاكم الابتدائیة و علیھ فان أساس الاستئناف ھو لتدارك ما قد ینجم من الاخ          

بالإصلاح سواء أكان ھدا الخطأ في الاجراءات او الموضوع، ة لا یجوز الاستئناف الا مرة واحدة و دلك 

  ) 1.(لوضع حد للمنازعات و تجنبا لإطالة أمد المتقاضي و علیھ فان الاستئناف لا تستأنف 

 اولا: اجراءاتھ

ق ا م د مع بیان الاجراءات  539و ھذا ما نصت علیة المادة  طریقین للطعن بالاستئناف          

 الواجب إتباعھا عند رفع العریضة و یتمثلان فیما یلي: 

 539على ھده الطریقة المادة  مانة ضبط المجلس القضائي ، ونصت أ اعریضة الاستئناف  لد ـ ایداع1 

ي صدر الحكم  المستأنف  ذبط المجلس القضائي المانة ضبأ :" یرفع الاستئناف بعریضة تودع  بقولھا  1ف

 في دائرة اختصاصھ " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   369،مرجع سابق، ص  عباس العبودي - 1 
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ق ا م د تحت طائلة عدم القبول 540فالاستئناف یتطلب عریضة نصت  على محتواھا المادة             

 :  البیانات  الآتیةشكلا و تتضمن ھده العریضة 

 ـ اسم الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم. 

 ـ اسم ولقب و موطن المستأنف. 

 خر موطن لھ .آفلیھ و ان لم یكن لھ موطن معروف ـ اسم ولقب المستأنف ع

  ـ عرض موجز للوقائع و الطلبات و الاوجھ التي اسس علیھا الاستئناف .

 لك.ذھني ما لم ینص القانون على خلاف ـ ختم و توقیع المحامي و عنوانھ الم

 ـ دفع الرسوم المطلوبة . 

و  ،  مرقم ومؤشر علیھ رئیس المجلس  تقید العریضة  بسجل خاص ممسوك لدا امین الضبط            

ون .و تودع العریضة بعدد الخصوم مع تسدید المصاریف ھده الاخیرة تختلف باختلاف الاقسام حسب القان

 ) . 1(مع بیان الاطراف و رقم القضیة و تاریخ الجلسة ورودھا تقید العریضة وفقا لترتیب 

مصدرة الحكم المطعون فیھ . وھدا ما جاء بالمادة  مانة الضبط بالمحكمةبأـ ایداع عریضة الاستئناف 2

سجل بط المحكة التي أصدرت الحكم في مانة ضبأ یجوز الطعن بالاستئناف ) " و  2(ف ق ا م د 539

 من نفس القانون. 17أحكام المادة  "  و یجب مراعاة الخاص

ه ذن ھأ لاّ إق ا م د ،  540ضع لمضمون المادة و نفس الشئ بالنسبة لكیفیة ایداع العریضة فھي تخ 

 صبح العمل بھا نادرا .أالطریقة 

ترفق عریضة الاستئناف تحت طائلة عدم قبولھا  كل من الطریقتین السابقتین یجب أن ففي               

 .541و ھذا ما جاء بالمادة  شكلا نسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف  

لى تبلیغھا على ان العریضة المستأنف بھا الحكم القضائي یتو 416ـ404من لك تنص المواد ذك       

ول أ ئق المدعمة للاستئناف و دلك خلالحضار نسخة من محاضر التبلیغ و الوثاإالمستأنف . مع ضرورة 

و بعد فوات الأجل دون مبرر مقبول تشطب القضیة بأمر غیر قابل للطعن، و ذلك ما جلسة و عدم القیام بدلك 

 ق ا م د. 542ت علیھ المادة صن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  96مرجع سابق، ص ،عمارة بلغیث ـ1 
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 ثانیا :  اثاره ومیعاده

ف الاستئنا ن رفعأ إذمن تنفید الحكم  ةلطعن فیھ بالاستئناف مانعلن قابلیة الحكم  أالقاعدة العامة            

الحكم للطعن فیھ ان التنفیذ  ممنوع قبل رفع الاستئناف لمجرد قابلیة  ذتنفید الحكم ، ااتھ لا یمنع من ذب

ن ینتھي میعاد الطعن ، و انما برفع الاستئناف  یستمر المنع من التنفیذ و لو انتھى میعاد أبالاستئناف الى 

  )1 (الطعن في أثناء قیام الاستئناف .

الرسمي الى الشخص ذاتھ  : فھو شھر من تاریخ تبلیغ الحكم  ستئنافبالاالطعن میعاد اما بالنسبة          

و تمدد ھذه المدة . و یمدد أجل الاستئناف الى شھرین إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي المختار 

 شھرین لإمكانیة  الطعن في الحكم  بالاستئناف ، .و ھدا  الى  للأشخاص المقیمین خارج البلاد بالنسبة

 .   404و  336المادتین

 

 الفرع الثاني: الطعن بالنقض

الطعن بالنقض ھو طریق من طرق الطعن غیر العادیة یتم بموجبھ الطع في الاحكام و              

على ھیئة قضائیة في أطعون فیھا ، و تمثل محكمة النقض القرارات المخالفة للقانون بقصد نقض الحكم الم

، والطعن بالنقض لا یكون الا في حالات  و تھدف الى توحید القضاء و تحقیق العدالة قمة التنظیم القضائي . 

منصوص علیھا قانونا  و الطعن بالنقض لیس لھ أثر موقف للحكم المطعون فیھ بوصفھ قاعدة عامة و دلك 

من  حاول بیان كلنا سذ.و لھ )2(التقاضي درجة من درجاتلاعتبار محكمة النقض محكمة قانون و لیست 

 اجراءاتھ اولا تم بیان میعاده .
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 .,387مرجع سابق، ص  عباس العبودي ـ 2

                                       



 

 

 

 اولا: اجراءاتھ

 
 ن الطعن بالنقض یرفع بطریقین ھما: أق ا م د 560جاء في احكام المادة        

 مانة ضبط المحكمة العلیا :  أمام أـ  یرفع بتصریح او بعریضة 1 

 لدى مین الضبط الرئیسي أو من طرف محامیھ في محضر یعده ألك الطاعن شخصیا ذو یقو م ب          

ضر المعد من ا الغرض و یتضمن المحذین الضبط یفوض لھمأو أالقضائي ، و المجلس أالمحكمة العلیا 

 كرھم ما یلي:ذطرف الاشخاص السابق 

 ـا سم ولقب و موطن الطاعن. 

 ـ اسم ولقب و موطن المطعون ضده او ضدھم .

 ـ تاریخ و طبیعة القرار المطعون فیھ. 

شخاص السابقین و تسلم نسخة منھ الى القائم بالتصریح بغرض حد الأأو یوقع المحضر من طرف         

 ق ا م د.  563و 562تبلیغھا الرسمي للمطعون ضده وفق ما جاءت بھ المادة 

اختصاصھ  ي صدر في دائرةذمانة ضبط المجلس القضائي الأام  مأو بعریضة ألك بتصریح ذـ یرفع ك2

  09/  08ا طریق جاء بالتعدیل الجدید ذع الطعن ، وھالحكم موضو

لا كانت غیر مقبولة شكلا تلقائیا بنص المادة إه العریضة البیانات التالیة وذتتضمن ھ نأیجب           

 ق ا م د   : 565

 ـ اسم ولقب وموطن الطاعن.

 و ضدھم.أـ اسم ولقب وموطن المطعون ضده 

 یھ.ـ تاریخ وطبیعة القرار المطعون ف

 ـ عرض موجز للوقائع و الاجراءات المتبعة.
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 ـ عرض موجز عن أوجھ الطھن المؤسس علیھا الطعن.

 المادةن یتضن الطعن  بھذا الوجھ  حالة من الحالات المنصوص علیھا في أـیجب 

 )1(ق ا م د 358

ق ا م د تحت طائلة عدم  566و یجب ان تستتبع العریضة عند رفعھا بالوثائق التالیة حسب المادة          

 ما یلي :  القبول شكلا تلقائیا

 

 . إن وجدت حاضر التبلیغ الرسمي مو الحكم محل الطعن مرفقة بأـ نسخة مطابقة لأصل القرار 

 ل الطعن .و الملغي بالقرار محأـ نسخة من الحكم المؤید  

 ـ الوثائق المشار إلیھا في مرفقات عریضة الطعن.

 أمین الضبط الرئیسي لدا المحكمة العلیا او المجلس القضائي. ىـ وصل دفع الرسم القضائي لد

 ـ نسخة من محاضر التبلیغ الرسمي للتصریح او العریضة عند الطعن بالنقض الى المطعون ضده.

 .ق ا م د 567للمادة  ا طبقاذة العلیا وعنوانھ المھني وھحكمالم ىلد المعتمدـ التوقیع الخطي للمحامي 

مام أكتابة ، مع الزام تمثیل الخصوم  ن (التصریح و العریضة)ان تقدم كلا الوسیلتأیجب  كذلك            

    .559ـ  557 لمادتینطبقا ل المحكمة العلیا بمحامین معتمدین لدیھا

مانة ضبط المحكمة العلیا بأ و یتم تسجیل تصریحات أو عرائض الطعن بالنقض في سجل ممسوك        

 لك حسب تاریخ وصولھا.ذو المجلس القضائي و أ

 

 ثانیا: میعاده
رض الوطن یرفع الطعن أنھ  بالنسبة للأشخاص المقیمین على أق ا م د على 354نصت المادة            

ا ما تم التبلیغ إذا تم شخصیا ، وإذتبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیھ شھرین یبدأ من تاریخ الأجل  بالنقض في

المختار فانھ یمدد میعاد الطعن الى ثلاثة أشھر، و بھذا یكون المشرع قد ربط أو الرسمي في موطنھ الحقیقي 

 و في الموطن الحقیقي ).أبمحل التبلیغ الرسمي . ( شخصیا  اجل الطعن

د الطعن بالنسبة للمقیمین خارج الوطن فیضاف الى المواعید السابقة شھرین لكل یعاسبة لمما بالنأ         

 ق ا م د.  404لمادة طبقا ل حالة من الحالات السابقة 

 

 2008فبرایر 25المؤرخ في  09ـ 08من القانون رقم  358و 565ـ أنظر المادتین  1

                                       



 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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 .الحمد � و الصلاة على من لا نبي بعده ، فبتوفیق من الله أشرفت على نھایة ھذا البحث       

نخلص إلى أن الأساس الذي تقوم علیھ الحیاة الزوجیة ھو الإمساك  في ھذا البحث  و من كل ما تقدم ذكره

بمعروف أو تسریح بإحسان ، و أي إخلال بھذا المبدأ و أي عدول من الزوج قد یلحق بالزوجة ضررا أیا كان 

و للقاضي سلطة تقدیریة في ذلك طبقا نوعھ ، إذا فعل ذلك لمجرد إلحاق الأذى بھا ، فلھا الحق في التعویض 

مكرر ، في مقابل ذلك إذا كان الإخلال من طرف الزوجة فللزوج الحق في المقابل المالي  53، 52للمواد 

 . ق أ ج 54طبقا للمادة 

 و لقد توصلت من خلال ھذا البحث إلى النتائج التالیة:        

ـ مبدأ تعویض الضرر عن  حل الرابطة الزوجیة ثابتا في القانون الجزائري فقھا وتشریعا و قضاء حیث 

یعتبر من أسسھ الموضوعیة ،و استعمال الضرر بھذا المصطلح ینصرف دائما الى القول بأن  قانون  الأسرة 

بشكل مباشر وعملي و یستنبط  الجزائري یطبق ھذا المبدأ بالنسبة للضرر المادي أو الضرر المعنوي و ذلك 

 ذلك من قرارات المحكمة العلیا. 

ـ الطلاق في الحیض و طلاق السكران و الھازل عموما یعد من صور الطلاق التعسفي الذي یتجاوز فیھ  

المطلق حقھ، ویناقض قصد الشارع بالإضافة الى ذلك فان اساس التعویض عنھ ھو نظریة التعسف في 

فقة المتعة التي ذھب الیھا الكثیر من الباحثین و الفقھاء و في ھدا الشأن  نجد قرارات  استعمال الحق و لیس ن

 المحكمة العلیا متدبدبة.

ن أحاسما و سھلا لكل المشاكل ، مع  ـ اختلاف المفاھیم لذا بعض الازواج فأصبحوا یرون الطلاق حلا 

لا اذا استحالت العشرة إلم تكن وجل ن كان حقا من حقوق الزوج فمشروعیتھ من المولى عز إالطلاق و 

، ن  یطالب بالتعویض أ ن من حق الطرف المتضررإمر خلاف ذلك فن كان الأإو تنافرت الطباع و  الزوجیة

 عطى القانون للزوجة حق المخالعة بشرط دفعا مقابل مالي للزوج كتعویض لھ.ألك ذوفي مقابل 

نھ لم ألا إویض عند فك الرابطة الزوجیة حق في التعـ اعتراف المشرع صراحة للطرف المتضرر بال      

طفال و لا لمكانة المتضرر ول الحیاة الزوجیة و لا لوجود الأیضع معاییر و لا ضوابط لذلك و لم یجعل لط

حكام لى ذلك جعل الأإبالإضافة نما ترك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي إعتبار في تقدیر التعویض ، وإي أ

 ستئناف ما عدا جوانبھا المادیة. لیق و الخلع غیر قابلة للإالطلاق و التط الصادرة في دعاوى
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 ن أدرج بعض التوصیات التي أراھا ضروریة و ھي: أكما لا یفوتني 

بالنص صراحة على نفقة المتعة مستقلة عن تعویض الطلاق التعسفي، والنص كذلك  الأسرةـ تعدیل قانون    

خصوصا في الآثار المترتبة عن حل الرابطة الزوجیة دون التفرقة بین  على التعویض المادي و المعنوي

 الرجل و المرأة ، لان الرجل عرضة أیضا لھدا النوع من الضرر .

ـ كان ینبغي بالمشرع ان یضع بین یدي القاضي المعاییر الموضوعیة التي یعتمدھا في تقدیر التعویض في  

ذلك لضمان حقوق المتقاضین من جھة و لفتح بابا واسعا لرقابة  المسائل المرتبطة بحل الرابطة الزوجیة و

 المحكمة العلیا في دلك من جھة اخرى.

الشخصیة لأنھ بالرغم من وجود  الأحوالالتقاضي في مسائل  إجراءاتقانون  ینص على   إدراجـ        

 انھ غیر كافي لذلك .  إلا والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

 

أسأل الله العظیم أن أكون قد وفقت لما یحبھ و یرضاه و أستغفره عما أبدیت من تجاوز أو نقصان ، و أخیرا 

 إنھ ولي ذلك و القادر علیھ و الحمد � رب العالمین.
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 فھرس المراجــــــــــع:
 اولا:  المراجع         

 ثانیا:  المراجع  الخاصة والرسائل         

 لثا:  القوانیناث         

 المجلات رابعا:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ القران الكریم
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 اولا: المراجع العامة
ـ ابراھیم عبد الرحمان ابراھیم، الوسیط في شرح قانون الاحوال الشخصیة، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، 1

 1999، 1ط

 1972، 3ـابن العربي ، أحكام القرآن، دار الفكر ، القاھرة،ط2

 1978ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  ـ3

 ـ ابن حزم الظاھري، المحلى، دار احیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان4

 1982ـ ابن رشد القرطبي، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد، دار المعرفة، بیروت ، لبنان، 5

 1972ھ الشرح الكبیر، دلر الكتاب العربي، بیروت، لبنان، طبعة جدیدة، ـ ابن قدامھ، المغني و یلی6

 1988ـ ابن ماجة ،سنن ابن ماجة، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 7 

 ـ  ابن منظور، لسان العرب المحیط، دار لسان العرب، بیروت، لبنان8

لقة بھ ، دار الكتب القانونیة، مصر، ـ احمد حسام النجار، الخلع و مشكلاتھ العملیة و المنازعات المتع9

2004 

 1998ـاحمد فراج حسین، احكام الاسرة في الاسلام، دار المطبوعات الجامعیة، بیروت، 10 

 1997ـ احمد فراج حسین، احكام الزواج في الشریعة الاسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، بیروت،11

الاحوال الشخصیة(فقھ الطلاق و الفسخ و التفریق و ـ احمد محمد المومني ، اسماعیل امین نواھضھ، 12

  2004، 1الخلع)، دار المسیرة، عمان، الاردن، ط

  2009ـ احمد نصر الجندي، شرح قانون الاسرة الجزائري، دار الكتب القانونیة، دار شتات، مصر، 13

 2000سكندریة، مصر، ـ اسامة عبد العلیم الشیخ،قاعة لا ضرر و لا ضرار، دار الجامعة الجدیدة، الا14

 ـ البخاري، صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت15

 2008، 1ـ الرشید بن شویخ ، قانون الاسرة المعدل و المتمم، دار الخلدونیة، الجزائر، ط16

 2001ـ الزواج  و الطلاق في الشریعة والقانون، دار العلوم، الحجار، عنابة، 17

 1،1993العلمیة، بیروت، لبنان، طـ السرخسي، المبسوط، دار الكتب 18

 ـ الشاطبي الموافقات، دار المعرفة، بیروت، لبنان،19

 ـ الشافعي، الشافعي الام20

 ـ الشوكاني، نیل الاوطار منتقى، شرح الاخبار، مصطفى البابي الحلبي، بیروت، لبنان21

دیوان المطبوعات الجامعیة، ـ العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزامفي القانون المدني الجزائري، 22

 1994الجزائر، 
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ـ العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 23

  5،2007ط

 ـ الفیومي، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت24

 1996، 2الكتب العلمیة،القاھرة،طـ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن الكریم، دار الفكر العربي، دار 25

 2005ـ أنورالعمروسي ،موسوعة الاحوال الشخصیة للمسلمین، دار الفكر الجامعي، 26

 2000ـ بادیس ذیابي، آثار فك الرابطة الزوجیة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 27

ائر، دار الھدى، عین، ـ بادیس ذیابي، صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون و القضاء في الجز28

  2007ملیلة ، الجزائر،

 ـ بدران ابو العینین بدران، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة، بین المذاھب الأربعة، دار النھضة العربیة،29

، 1ـ جمیل فخري محمد جانم، التدابیر الشرعیة للحد من الطلاق التعسفي، دار حامد للنشر، عمان، ط30

2009  

، 1الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني ـ الضررـ دار وائل للنشر، عمان، الاردن، طـ حسن علي 31

2006 

 ـ حسین طاھري ، الدلیل القانوني للمتقاضین، دار الخلدونیة ، الجزائر32

 ـ زكریا الانصاري، الجمل على شرح المنھج، دار احیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان33

 2،1988لقاموس الفقھي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، سوریا، طـ سعدي ابو حبیب، ا 34

 2003، 1ـ شمس الدین، قانون الأسرة، و المقترحات البدیلة، دار ھومھ، ط35

 2006، 1ـ  عباس العبودي، شرح أحكام أصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة، عمان، الاردن، ط36

 1969ذاھب الاربعة، دار الفكر، ـ عبد الرحمان الجزیري، الفقھ على الم37

 ـ عبد الرحمان الصابوني، مدى حریة الزوجین في الطلاق في الشریعة الاسلامیة، دار الفكر، 38

ـ عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر 39

 1988، ،3ان، طالالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، لبن

 1996، 3ـ عبد العزیز سعد،الزواج و الطلاق في قانون الأسرةالجزائري، دار ھومھ، الجزائر، ط40

ـ عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقھ و التشریع و القضاء و منشورات ثالة ، الأبیار ، 41

  2011الجزائر، 

تزام ،دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، ـ علي علي سلیمان، النظریة العامة للال42

  8،2006الجزائر،ط

 2002ـ علي فیلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 43
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 2002ـ عمارة بلغیت، الوجیز في الاجراءات المدنیة، دار العلوم، عنابة، 44

 2004ضائي وفقا لأحكام قانون الأسرة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ـ عمر بن سعید، الاجتھاد الق45

 2009ـ فضیل العیش، شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، منشورات الأمین، الجزائر، 46

 3ـ محمد ابو زھرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي ، القاھرة، ط47

 2009، 4اءات المدنیة والاداریة، دیوان المطبوعات، طـ محمد الابراھیمي، الوجیز في الاجر48

 1998، 1ـ محمد الزحیلي، التعویض المالي عن  الطلاق، دار المكتبي، دمشق، سوریا، ط49

 2005، 2ـ محمد السید سامح، الخلع بین المذاھب الاربعة، دار ابو المجد لطباعة  بالھرم، ط50 

لمرأة في قانون الأسرة الجزائري، دار ھومھ، بوزریعة، الجزائر، ـ محمد أمین لوعیل،المركز القانوني ل51 

   2،206ط

 2004، 2ـ محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، دار الھدى، الجزائري، ط52 

ـ محمد محمود ناصر بركات، السلطة التقدیریة للقاضي في الفقھ الاسلامي، دار النفائس، عمان ، 53 

 2007، 1الاردن، ط
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